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القانون العام بتنظیم المقتضیاتفرع من فروع یهتم القانون الإداري باعتباره 

، كضبط المعالم التي تقوم علیها من حیث تنظیمهاالإدارة العامّة سواء التي تحكم

ضبط الصور، منهاعدّة یظهر في المركزیة واللامركزیة، أو من حیث نشاطها الذي

تشمل الجهة القضائیة التيمن حیث منازعاتها ام، أو ــــــــعالق ـــــــمرفالداري و الإ

التي حیث أسالیبها طبیق، وكذا من صاحبة الاختصاص والقواعد القانونیة الواجبة التّ 

، هذه الأخیرة التي تشمل عقود إداریةإبرامقرارات إداریة و إصدارفي خاصّةتتجسّد

.متیاز وكذا عقد الصفقة العمومیةبدورها عدّة أنواع، كعقد القرض العام وعقد الا

ولة علیها الدّ القانونیة التي تعتمدالأدواتمن أهمّ الصفقات العمومیةعتبرتُ و 

من عدّ غیرات الاقتصادیة والاجتماعیة الكبرى، وتُ وتعكس بها التّ الإداريشاط في النّ 

الح العام الصّ لة في تمثّ المُ أهدافهالتحقیق الإدارةفي ید الوسائل التي توضعأهمّ 

.تكلفةوبأقلوقت ممكن أسرعوخدمة المرفق العام، وذلك في 

ائل ـن المسـعتبر مـومیة یـفقة العمـانوني للصّ ـفهوم القـن المـحث عـالبأنّ إلاّ 

والــــالأمـبها ـاطــك لارتبـري، وذالـزائــانون الجــي القــد فـعقیـة وتــصعوبثرـالأك

مرتبطة بالعقد الذي أنّهاحیث انه بالبحث عن المفهوم الفرنسي لها، نجد ؛ةـومیـالعم

المشرع الجزائري فمنذ أمّا، إداریاً عقداً عمومیة عتبر كل صفقة تُ إذ؛ الإدارةتبرمه 

أعطىفقد 90-67رقم الأمرقانون ینظم الصفقات العمومیة بموجب أوّلصدور 

مفهوم الصفقة العمومیة یشمل كل الطلبات نّ أأساسله، وذالك على ا مغایراً مفهومً 

ه والصناعیة ـــــــمنالإداریةمل كل المرافق ــــــــام الذي یشــــــة بالقطاع العــالعمومیة الخاص



مقدّمة عامة

3

وذالك من أجل حمایة أموال الدولة واعتماد فكرة التنسیق بین مختلف ،)1(والتجاریة

.)2(المؤسسات العمومیة الإداریة والاقتصادیة

أین )3(1982واستمر هذا الوضع في تنظیم صفقات المتعامل العمومي لسنة 

أبقى على نفس التّوجه، واخضع المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي 

والتّجاري لأحكامه، رغم أنّ هذه الأخیرة یكون موضوعها ونشاطها مماثلا لنشاط 

.الأشخاص العادیة وتمارسها في ظروف مماثلة لها

إلىى العمومیة والذي أدّ الأموالفقة العمومیة على أساس وعلیه فبناء الصّ 

فقات الصّ أحكامجاري ضمن ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ إقحام المؤسّ 

،طبیعة هذه المرحلةة، وذلك على أساسـة الاشتراكیـفي المرحلالعمومیة یكون سلیماً 

مركزة وروح المبادرة في والقرارات الاقتصادیة مُ طا خطّ أین كان فیها الاقتصاد مُ 

واكب المرحلة ذلك لم یستطع أن یُ ، فإنّ )4(عن طریق الوصایةسییر لا یكون إلاّ التّ 

؛ )5(1988لسنة العمومیة الاقتصادیةساتؤسّ لمُ التوجیهي لقانون الصدور التي تلت

ابع العمومیة ذات الطّ سة سة العمومیة الاقتصادیة وكذا المؤسّ تحریر المؤسّ تمّ إذ

، یتضمّن قانـــــون الصّفقـات 1967جوان 17مؤرّخ في 90-67أمر رقم منالأولىراجع المادة -)1

).ملغى(، 1967، لسنة 52ج عـــــــــــــــدد .ج.ر.العمومیـة،ج

المجلّة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة ، "نظام المُتعامل العمومي بین المُرونة والفعّالیة"، بوشعیر سعید-)2

.434، ص 1986د الثاّني،د، العوالسّیاسیة

ج .ج.ر.یتضمّن تنظیم صفقات المتعامل العمومي، ج1982أفریل 10مؤرّخ في 145-82مرسوم رقم -)3

).ملغى(1982أفریل 13، صادر في 15عدد 

بین المؤسّسة الاشتراكیة المتضمن تحدید العلاقات الرئیسیة 1975نوفمبر21مؤرّخ في 76-75رقم أمر-)4

.1975دیسمبر 16، مؤرّخ في 100ج عدد .ج.ر.سلطة الوصایا والإدارات الأخرى، جو 

، یتضمّن القانون التّوجیهي للمؤسّسات العمومیة 1988جانفي 12مؤرّخ في 01-88قانون رقم -)5

25مؤرّخ في 25-95أمر رقم بملغى جزئیاً ؛ 1988جانفي 13في ، صادر02ج عدد .ج.ر.جالاقتصادیة،

27في ، صادر55ج عدد .ج.ر.عة للدولة، جالأموال التّجاریة التّابرؤوس، یتعلّق بتسییر1995دیسمبر

.1995سبتمبر
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قواعد القانون المدني إلىوتمّ إخضاعها،اري من القیود الواردة عنهاجناعي والتّ الصّ 

جاري ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ استبعادالي تمّ جاري، وبالتّ والتّ 

قات ، وهو ما تمّ تكریسه في التنظیم اللاحق للصف)1(فقات العمومیةمن دائرة الصّ 

)2(1991العمومیة لسنة 

التراجع عن هذا القرار دة طویلة؛ حیث تمّ لكن لم یتم التمسك بهذا الموقف م

ضمن ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري المؤسّسات العمومیة إدراجبإعادةوذالك

تنظیم الصّفقات العمومیة لسنة ، وكذا )3(2002لسنة فقات العمومیةالصّ تنظیم

وین التّرقیة سات ومنها دواهذه المؤسّ أنّ ه من ناحیة الممارسة نجد نّ كما أ.)4(2010

لمؤسّساتمّن القانون التّوجیهي لیتض1988جانفي 12المُؤرّخ في 01-88من القانون رقم 59المادّة إنّ -)1

ت العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري من نطاق هي التي استبعدت عقود المؤسّساالعمومیة الاقتصادیة 

.الصّفقات العمومیة

ات العمومیة،ــــــــالصفقــــــن تنظیم یتضـمّ 1991نوفمـبر 09مُؤرّخ في 434-91رقم ذي ــــوم تنفیـــــمرس-)2

).ملغى(، 1991نوفمبر 13، صادر في 57ج عدد .ج.ر.ج

، یتضمّـن تنظیم الصّفقـات العمومیـة، 2002جـانفي 12مُؤرّخ فـي 250-02مرسـوم رئــاسي رقم -)3

مُؤرّخ 301-03؛ مُعدّل ومُتمّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2002جویلیة 28، صادر في 52ج عـدد .ج.ر.ج

م بموجب مرسوم ؛ مُعدّل ومُتمّ 2003سبتمبر 14، صادر في 55ج عـدد .ج.ر.، ج2003سبتمبر 11في 

، 2008نوفمبر 09، صادر في 62ج عدد .ج.ر.، ج2008أكتوبـــر 26مُؤرّخ في 338-08رئاسي رقم 

).مُلغى(

ج .ج.ر.، یتضمّن تنظیم الصّفقات العمومیة، ج2010أكتوبر 07مؤرّخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -)4

مارس 01مؤرّخ في 98-11وجب مرسـوم رئاسي رقم ؛ مُعدّل ومُتمّم بم2010أكتوبر 07، صادر في 58عدد 

222-11؛ معدّل ومتمّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2011مارس 06، صــادر في 14ج عدد .ج.ر.، ج2011

مرسوم رقم ؛ معدل ومتمّم بموجب2011یونیو 19، صادر 34ج عدد .ج.ر.، ج2011یونیو 16مؤرّخ في 

.2012جانفي 26، صادر في 04ج عدد .ج.ر.ج، 2012جـــانفي 18مؤرّخ في 12-23
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ةام الصفقات العمومیة بناءً على تعلیمات الوزار ق أحكطبّ تُ )1(والتسییر العقاري

.الوصیة

هذه بإدراجهذا التذبذب الذي عرفه تنظیم الصفقات العمومیة نّ إوعلیه ف

سیؤثر على الطبیعة القانونیة للصفقة أخرى،تارة واستبعادها تارة ضمنهاالمؤسسات 

.العمومیة

ل لاختصاص القضاء ؤوّ تُ الإداریةقة بالعقود تعلّ فإذا كانت المنازعات المُ 

من قانون 800ة لمعیار العضوي المنصوص علیه في المادّ اً لتطبیقالإداري

ولة أو الولایة المذكورة فیها وهم الدّ الأشخاص، ذلك أنّ )2(الإداریةو المدنیة الإجراءات

ر أيّ ـــــیـثفیها لا تُ طرفاً الإداریةبغة سة العمومیة ذات الصّ أو البلدیة أو المؤسّ 

لصفقاتالتي تخضع للتنظیم الخاص باالأشخاصد یحدتمّ تندما ه عنّ إال، فـإشك

وجعلها جاريناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ العمومیة، أدرج ضمنها المؤسّ 

مختلف العقود التي تقوم بإبرامها مثل عقد العمل، أنّ رغم،تبرم صفقات عمومیة

عقد التمویل، وعقد التسییر، وكذا عقد التامین، هي من قبیل العقود المدنیة 

ة، فتخویل هذه المؤسسات إمكانیة إبرام عدیدقانونیةفهذا یُثیر إشكالاتوالتجاریة، 

،یتناقض مع قواعد تحدید الاختصاص النّوعي للقضاء الإداريعمومیةصفقات 

.)3(1996في دستورضائیةخاصّةً بعد تكریس الازدواجیة الق

نین الأساسیة بیعة القانونیة للقوا، یتضّمن تغییر الطّ 1991ماي12خ في رّ مؤ 147-91م تنفیذي رقمو مرس-)1

ماي15فيصادر، 25ج، عدد.ج.ر.عملها، جتحدید كیفیات سیرها و سییر العقاري، و التّ رقیة و لدواوین التّ 

1991.

ج .ج.ر.والإداریـة، ج، یتـضمّن قانـون الإجـراءات المدنیـة 2008فبرایـر 25مؤرّخ في 09-08قانون رقم -)2

.2008أفریل 23في ، صادر21عدد 

الصادر بموجب ،1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةدستورمن152انظر المادة -)3

دیسمبر 08صادر في 76ج، عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر07مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 

=14صادر في 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، معدّل بموجب قانون رقم 1996
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المؤسّسات العمومیة ذات القانونیة التي تثُیرها صفقات ونظراً للإشكالات

العضوي مع أخْذ المُشرّع الجزائري بالمعیارطّابع الصّناعي والتّجاري، خصوصاً ال

التي ،دراسة طبیعة صفقات هذه المؤسّساتارتأینا،)1(لتحدید الاختصاص القضائي

الي في اختصاص طرح بشأنها وبالتّ من خلالها تبیان طبیعة المنازعات التي تُ سیتمّ 

نطلق نطرح ا، ومن هذا المُ ـطبیق علیهـالقضاء الفاصل فیها وكذا القانون الواجب الت

:الیةالتّ الإشكالیة

المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي لصفقاتما هي الطّبیعة القانونیة 

والتّجاري في إطار قانون الصّفقات العمومیة؟

الطبیعة القانونیة لصفقات هذه المؤسسات، البحث على دراسةوتقتضي فكرة 

كل ما یتعلق بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي على 

یمكن استنباط طبیعتها القانونیة، وعلیه فانه لاستقراء مقتضیاتها على ضوء أساسها

ساتماهیة المؤسّ قانون الصفقات العمومیة ینبغي التطرق في بادئ الأمر إلى دراسة

الفصل (وخصوصیة علاقاتها التعاقدیةجاريناعي والتّ ابع الصّ العمومیة ذات الطّ 

.)انيالفصل الثّ (منازعات عقودهادراسةبعد ذالك مّ ، ثُ )الأول

أفریل 16في ، صادر 63ج، عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، وبقانون رقم 2002أفریل =

2008.

.والإداریـة، مرجع سابق، یتـضمّن قانـون الإجـراءات المدنیـة 2008فبرایـر 25مؤرّخ في 09-08قانون رقم -)1



الفصل الأوّل

ماهیة المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع 

الصّناعي والتّجاري وخصوصیة علاقاتها 

التعاقدیة



التعاقدیةعلاقاتهاوخصوصیة والتّجاريالصّناعيالطّابعذاتالعمومیةالمؤسّساتماهیة:الأوّلالفصل

8

رتبط بدراسة جاري مُ التّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ دراسة المؤسّ 

زت المرافق العامة في تمیّ اریخي الذي عرفه المرفق العام بصفة عامة، إذْ ر التّ التطوّ 

ولة الحارسة التي تستهدف مع دور الدّ تزامناً ذلك و )1(بدایة ظهورها بالطّابع الإداري

كینة السّ حة العمومیة و الصّ و لاثة وهي الأمن العام ولاته الثّ ظام العام بمدلصیانة النّ 

إلى المیدان الوظائف لا تمتدّ ولة هذهي بها الدّ المرافق التي تؤدّ أنّ إذْ ،)2(العامة

یبرالي الذي من المذهب اللّ اً نطلاقاهذا ا على الأفراد، و باعتباره حكرً قتصاديالا

الخارج، ویبقى اخل و ولة في تقدیم الحمایة لأفراد المجتمع في الدّ دور الدّ یحصر

لأحكام القانون الخاضعةةالمشروعات الخاصّ علىمقصوراً قتصاديالاشاط النّ 

البسیطة قتصادیةالاولة لبعض أوجه الأنشطة نظر إلى ممارسة الدّ ویُ ،)3(الخاص

دارة هذه الأنشطة صل العام، ولو لم یكن في إا عن الأخروجً ستثناء، بلْ ه اعلى أنّ 

.أسالیب الإدارة العامة المعروفةسوى

، بالإضافة إلى ما حدث على المفهوم ع وظیفتها الإداریة تدریجیاً ومع توسّ 

الموضوعي و كلي قلیدي لفكرة المرفق العام من تغییر، حیث أصبح في مفهومه الشّ التّ 

ه فرد عادي تحت توجیه یتولاّ ه الإدارة بنفسها أوكل نشاط تتولاّ «یُمثّليالمادّ أو

، ونتیجة لهذا )4(»اع حاجة عامة للجمهورـشبصد إـبقالإدارة ورقابتها، وإشرافها،

ناعي ابع الصّ ذات الطّ شاطات لیشمل النّ سعتّ الواسع للمرفق العام الذي االمفهوم

تسمیته عند فقهاء القانون الإداري بالمرافق العامة لح صطُ جاري ظهر ما االتّ و 

ق ـاط هذه المرافــــعة نشــــا مع طبیــــتوافقً و ملائمةً جاریة الأكثرالتّ ناعیة و الصّ 

سة العامة والخصخصة،المؤسّ :، طرق إدارة المرافق العامةجابر ولید حیدر-)1 منشورات                           

.09، ص2009حلبي الحقوقیة، لبنان، 

في الجزائر، مذكّرة لنیل دبلوم الدّراسات العلیا في الاشتراكیة، النّظام القانوني للمؤسّسات قارش أحمد-)2

.02، ص 1977اسیة، الجزائر، السیّ العام، معهد العلوم القانونیة و القانون

، ص ص 2003المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریّة والتطبیق، دار هومة، الجزائر، واضح رشید، -)3

10-21.

.242، ص1970، القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر، الجرف طعیمة -)4
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نازع الفرنسیة في قضیة حكم من محكمة التّ منذ صدور ةً ذلك خاصّ و ،)1(الجدیدة

« Bac D’ELOKA ولى هي المرافق الأٌ :فیه بین نوعین من المرافقزت التي میّ ، «

مرفق فاع ومرفق القضاء و الدّ ة أو التقلیدیة مثل مرفق الأمن و العامة الإداری

رت وّ ، ولذلك تط)2(جاریةالتّ ناعیة و انیة هي المرافق العامة الصّ إلخ، والثّ ....قر الطّ 

.ةومیمسة العمن بینها أسلوب المؤسّ المرافق  و أسالیب إدارة هذه 

عتبر هي كذلك الوسیلة جاریة تٌ التّ ناعیة و ة الصّ ومیمسة العفإذا كانت المؤسّ 

طبیعیاً عتبر امتداداً تٌ جاریة و التّ ناعیة و ر المرافق العامة الصّ یالأساسیة لإدارة وتسی

ماهیة المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع ، لذالك أفردنا الفصل الأول بدراسة)3(لها

وذالك من خلال البحث عن مفهوم المؤسسات العمومیة ذات جاريالصّناعي والتّ 

هذه الأخیرة التي افردها المشرع ، )المبحث الأول(الطابع الصناعي والتجاري 

.)يثانالمبحث ال(،علاقاتها التعاقدیةفي مجال صوصیة بخالجزائري 

، دراسة الاقتصادیةالوصایة الإداریة على  المؤسّسة العامة ئاسیة و لطة الرّ ، مظاهر السّ بوشیبة  مختار-)1

وم الإداریة، جامعة ـــــالعلد الحقوق و ـــــــــــــالقانون الإداري، معهمقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة  في

.09، ص1990الجزائر، 

»قضیة ساحل العاج باسمیلاحظ أنّ المراجع تشیر إلى هذا الحكم -)2 Cote D’Ivoire كما أنّ بعضها «

»یشیر إلیها باسم الشّركة التّجاریة لغرب أفریقیا  Société commerciale de l’ouest africain :، انظر«

، دیوان المطبوعات 5ترجمة محمد عرب صاصیلا، محاضرات في المؤسّسات الإداریة، ط محیو أحمد، -

.447، ص 2009الجامعیة، الجزائر، 

-LONG. M, WEIL. P, BRAIBANT. G, DELVOLVE. P, et GENEVOIS. B, Les
grands arrêts de la jurisprudence administrative, 12ème Edition, Dalloz, Paris, 1999, p.
39.

، مذكرة لنیل الاقتصاديمظهر من مظاهر تدخل الدّولة في الحقل الاقتصادیة، المرافق شتوان الهادي-)3

.02ص ،2002ف، ـات عباس، سطیـة فرحـحقوق، جامعـة الـشهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، كلی
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لالمبحث الأوّ 

جاريالتّ ناعي و بع الصّ اة ذات الطّ ومیمسة العمفهوم المؤسّ 

عن طریق الاقتصاديالاستغلال ولة منذ القدیم بعض أوجه مارست الدّ 

laالمباشرالاستغلالأخذ طریق ـــــــــــــإذ ت، )1(أشكالة أسالیب و جوء إلى عدّ اللّ  Régie

Directe منها الجزائر التيدول العالم و أو غیر المباشر، وعملت بذلك معظم

ي الذالمباشر الاستقلال، مثل أسلوب الاستغلالحاولت الإبقاء على بعضها بعد 

بع في بعض المتّ concessionlaالامتیاز، وأسلوب )2(إلیه قانون البلدیةأشار 

ثیر جملة من ة، هذه الأخیرة التي تُ ومیمسة العأسلوب المؤسّ إلىةً فاض، إ)3(المشاریع

ترتبط بأحكام القانون الإداري، ومن جهة أخرى ترتبط لیة، فهي من جهة القضایا الأوّ 

ولة فت الدّ رَ عَ قافیة، إذْ الثّ و الاجتماعیةو الاقتصادیةولة في المجالات ل الدّ بقضیة تدخّ 

الإدارة لتنفیذ أوجه اكأسلوب أو وسیلة تستعین بهسات العمومیةالجزائریة المؤسّ 

سییر الیة للتّ الأسلوب الأكثر فعّ لاعتبارهاة  ، وذلك خاصّ )4(نشاطها المختلف

بعة عتبر من أكثر الأسالیب المتّ ها تُ ه من الملاحظ أنّ إنّ بلْ )5(مركزي للمرفق العاماللاّ 

ولة الدّ اختصاصانتقالخاصّة بعد وذلك ، )6(ولةفي إدارة المرافق العامة حالیا في الدّ 

ب عّ ــــتشع مـــــواسزـــــــق إلى حیّ ال ضیّ ـــــــمن مجالاقتصاديفي المجال 

الانتقالتمّ إذْ ؛والبُنیويانب العضوي ـر في الجطوّ ـتاستتبعهذي ـ، والالاختصاصات

سة هو أسلوب المؤسّ إلى نمط جدید و ،قلیدیة للإدارة الاقتصادیةمن الأنماط التّ 

.10مرجع سابق، ص،بوشیبة مختار-)1

ج عدد .ج.ر.یتعلّق بالبلدیة، ج2011جوان 22، مؤرخ في 10-11من قانون رقم 151ة أنظر المادّ -)2

.2011جویلیة 03في صادر،37

ج عدد .ج.ر.ج،ق بالولایةتعلّ ی، 2012فبرایر 21مؤرّخ في 07-12قانون رقم من129انظر المادّة -)3

.2012فبرایر 29في صادر، 12

، المؤسّسات الاشتراكیة ذات الطّابع الاقتصادي في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في زغدود علي-)4

.14-13ص ص،1980یاسیة و الإداریة، جامعة الجزائر، و العلوم السّ القانون العام، معهد الحقوق 

5) -ZOUAÏMIA. R et ROUAULT. M-Ch, Droit administratif, Berti Editions, Alger,
2009, p. 89.

.45مرجع سابق، ص واضح رشید،-)6
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ة صناعیة یمسة عمو ة أشكال من مؤسّ عت منها عدّ هذه الأخیرة تفرّ ،)1(ةیمالعمو 

سةونجد المؤسّ ، الخ....ة طنیّ و كة ، وشر اقتصادیةة یمسة عمو مؤسّ و وتجاریة 

الصّناعیة أهم أسالیب تسییر هذه المرافق جاریة أحد التّ ناعیة و العمومیة الصّ 

ذلك من خلال ة و ـاحیة القانونیة من النّ عرفت عدة تعقیدات خاصّ ها أنّ ، إلاّ والتّجاریة

الذي یكتنف التعریف الذي قدّم لها وذالك للغموض ا، ـعدم وجود مفهوم دقیق له

أركان و وكذا ما لها من خصائص، )مطلب أول(المراحل التي عرفتها نشأتها خلال

أضف ، )المطلب الثاني(والتي تجعل منها نظاماً ممیزاً ،بنى علیهاأساسیة التي تُ 

.)المطلب الثالث(إلى ذالك صعوبة تحدید طبیعتها القانونیة 

المطلب الأول

جاريالتّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ نشأة المؤسّ و تعریف 

والتّجاريناعيابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ البحث عن تعریف المؤسّ إنّ 

EPIC ّذ ـالذي عرفته هذه الأخیرة منستقرارالاعدم ـن، وذلك للیس بالأمر الهی

، وكذلك الفقـهیة أو القضائیةـاحیة التشریعیة أوا هذا، سواء من النّ ـهورها إلى یومنـظ

سة عن المؤسّ یدفع إلى الحدیث أولاً سات المشابهة لها، ممّابین المؤسّ الخلط  بینها و 

Etablissementةومیمالع Publicرق إلى من خلال التطّ ذلك ، و )2(ةـة عامّ ـبصف

ذلك منذ ظهورها عطیت لها من طرف فقهاء القانون و ف المختلفة التي أُ یعار التّ 

ووضع تعریف ستنباطاننا من خلالها الذي یمككأسلوب لتسییر المرفق العام، و 

هذه )الفرع الأول(جاريالتّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ خاص بالمؤسّ 

اریخیة منها، أو التّ أسباب، سواءً و لة عوامالأخیرة التي یعود أصل نشأتها إلى عدّ 

.)الفرع الثاني(الاجتماعیة یاسیة و ، السّ قتصادیةالا

الجزائر، مذكّرة لنیل درجة ، النّظام القانوني لأموال المؤسّسات العامة الاقتصادیة في كایس شریف-)1

،1992والإداریة، جامعـة مولود معمري، تیـزي وزو، وم القانونیة ـالماجستیر في قانون التّنمیة الوطنیة، معهد العل

.48ص 

2) -V: DEBBASCH. Ch et COLIN. F, Droit administratif, 7ème édition, Economica,
Paris, 2004, pp. 301-302; RICCI. J-C, Droit administratif général, Hachette, Paris,
2009, pp. 131-132.
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الفرع الأول

جاريالتّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ تعریف المؤسّ 

روریة لتنظیم الضّ واهر الإداریة الأساسیة و حد الظّ ة أومیمسة الععتبر المؤسّ تُ 

، لذا تأخذ جمیع دول العالم هاا ضمن كیانهمً مُ ازءً ل جُ شكّ تُ و ولة، ة في الدّ ـالإدارة العام

أو قتصادیاً امة سواء كانت متقدّ د في كل منها ــیة، حیث توجمالعمو ساتبالمؤسّ 

.)1(نامیة

سییر ، الهدف من إنشائها هو التّ )2(سة العمومیة كشخص معنويفالمؤسّ 

یة، وعلیه فإلى جانب ولة أو المجموعات المحلّ ابعة للدّ للمرافق العمومیة التّ المستقلْ 

قد یعهد إلى المرافق العمومیةتسییر ، فإنّ )الإقلیمیة(یة المحلّ المجموعات و ولة الدّ 

Etablissementسة العمومیة المؤسّ مــساطلقت علیها تي أُ لاأشخاص أخرى و 

Publicتان تمنحان الأساس الذي في الجزائر، اللّ )4(الولایةو )3(، فبالإضافة إلى البلدیة

Laالإقلیمیة مركزیة ترتكز علیه اللاّ  décentralisation territoriale ّسة المؤسّ ، فإن

، )5(مركزیة المرفقیةللاّ عتبر أداة لص، تُ العمومیة كشخص معنوي یقوم بنشاط متخصّ 

La décentralisation par service، ّ6(مركزیة التقنیةأو اللا(

La décentralisation technique.

ترك ذلك سة العمومیة، وإنّماع الفرنسي إلى تعریف المؤسّ المشرّ ضیتعرّ لم 

سة العمومیة هو الفقیه مصطلح المؤسّ ستعملال من أوّ ، ف)7(جتهادوالاإلى الفقه 

.417ص ،2009الأردن، ـر، نشـل للـدار وائـي، ون الإداري الأردنـانـ، القاويـطنـالشار ـخطعلـي -)1

2) - CARBAJO. J, Droit des services publics, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1997, p. 86.

.ق بالبلدیة، مرجع سابقتعلّ ی، 10-11قانون رقم -)3

.، مرجع سابقق بالولایةتعلّ ی، 2012فبرایر 21مؤرّخ في 07-12قانون رقم -)4

:انظر على التوالي-)5

.213، ص 2006، الجزائرلباد للنّشر، ، 3لقانون الإداري، ط ، الوجیز في ااصرـاد نـلب-

- DE LAUBADÈRE. A, VENIZIA. J-C, et GAUDMET. Y, Traité de droit
administratif, LGDJ, Paris, 1999, p. 305.
6) - DEBBASCH. Ch et COLIN. F, op. cit. p. 302.
1)- DUFAU. J, Service publics à Caractère Industriel et Commercial, Juris Classeur

Administratif, 2001, pp. 17-18, [En ligne] :
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لمرافق اأصابالذي تلالالاخي أشار إلى هذه الأخیرة بعد الذدراكوالفرنسي

المرفق لطة العامة و أنصار مدرسة السّ أثارهالقضائي الذي والخلاف الفقهي و العمومیة

سة العمومیة في فقه القانون العام ، وعلیه تنوعت و تعددت تعریفات المؤسّ )1(العام

هابأنّ دوجيفها العمیدعرّ یُ في الفقه الفرنسي على وجه الخصوص، إذْ و عموماً 

ها بأنّ «دیلوبادیرالفقیه الفرنسيیُعرّفهاو ، )2(»مرفق یتمتع بذمة مالیة مستقلة«

(المعنویةخصیة د بالشّ مرفق عام مزوّ  «هابأنّ ندري هوریو أالفقیه فهاعرّ و ،)3»

أندري دولیونالفقیه فها كذلك ، وعرّ »خصیة المعنویةع بالشّ مرفق عام مختص ومتمتّ 

الفقیه فها ، كما عرّ »قتصادياغرض صة لمخصّ صة و ة مشخّ ة مالیة عامّ ذمّ «هابأنّ 

ة خصیة المعنویّ أي مرفق عام له الشّ ،ةة مالیة مستقلّ مرفق عام ذو ذمّ «بأنهاجیز

، )4(»ةمة المالیة المستقلّ ع بالذّ تُّ مب عنها التّ ة یترتّ خصیة المعنویّ منحها الشّ لأنّ 

ولة، ة تنشئها الدّ ة مستقلّ ة ذات شخصیّ امّ مة عمنظّ «:هابأنّ ة سة العامّ فت المؤسّ رّ وعُ 

طریق شریعیة عنالتّ لطة ولة أمام السّ مسؤُ و آخرینوتملكها بدون وجود مساهمین 

نفیذیة، ولها حسابات التّ لطةنه السّ عیّ ، أو عن طریق مجلس إدارة تُ الوزیر المختصّ 

ها تخضع للمحاسبة ة غیر أنّ لأسالیب المشروعات الخاصّ ر وفقاً سیّ ة تُ مستقلّ 

.)5(»العامة

سة العمومیة بصفة عامة عة للمؤسّ عاریف الفقهیة المتنوّ هذه التّ علیه، فإنّ و 

:تجتمع على مجموعة من النقاط الأساسیة التالیةفق و تتّ 

http://us.yhs.search.yahoo.com/avg/search?fr=yhs-avg&type=yahoo_avg_hs2-tb-

web_us&p=JurisClasseur%20Administratif%20SERVICES%20PUBLICS%20%C3%80%20CARAC

T%C3%88RE%20INDUSTRIEL%20ET%20COMMERCIAL. (consulté le 01/08/2012).

.15-14ابق، ص ص مرجع س، عليزغدود-)2

.44، ص نفسه، مرجع جابرولید حیدر:نقلا عن-)3

4)- DE LAUBADÈRE. A et autres, op. cit. p. 307.

.17، ص نفسه، مرجع عليزغدود:نقلاً عن-)5

.306، ص ن، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د سعوابدي عمار-)5
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المستوى ل على شكّ تت، ةن كان نسبیإ حتى و یةع باستقلالسة العمومیة تتمتّ المؤسّ أنّ -

ل في المدیر ذي یتمثّ یجهاز تنفدارة و ل في مجلس إنظیمي بوجود جهاز تداولي یتمثّ التّ 

أو المدیر العام؛

Un conseil délibérant et un exécutif (Président ou directeur)
)1(

ىقّ لتتأینهناك حالات مالي، رغم أنّ ستقلالباسة العمومیة ع المؤسّ تتمتّ -

؛)2(هایة التي تتبعالمجموعة المحلّ أوولة مساعدات من طرف الدّ 

Leصالتخصّ خضوعها لمبدأ - principe de spécialité ّمارس ها تُ وهذا یعني أن

، إحداثهایقةـها في وثـدة لحدّ ـة الملى أساس المهمّ ـتها عالاحیـوصختصاصاتهاا

ة أنشطة متقاربة د أو عدّ ن ومحدّ سة العمومیة إدارة نشاط معیّ ى المؤسّ تتولّ و 

.)3(تخصّصهاة لهاالقوانین المنشأدحدّ ومتكاملة، وتُ 

لاعاریف یبدو بسیطاً سة العمومیة من خلال هذه التّ مفهوم المؤسّ وعلیه فإنّ 

خص المعنوي الإداري ل من خلاله  الشّ شكِّ ة إشكالات قانونیة، حیث  تُ ثار فیه أیّ تُ 

داریة الإقلیمیة الأخرى، فكانت لإاالأشخاصالوحید إلى جانب ص المتخصّ 

ف بتسییر مرفق كلّ مُ )المعیار العضوي(هیئة عمومیة الأصلیةسة العمومیة المؤسّ 

ق بتنظیمها أو فیما یتعلّ لقانون الإداري سواءً وخاضعة ل)المعیار المادي(عمومي

.)4(بة عنهاوكذا المسؤولیة والمنازعات المترتّ لأعوانهايسیرها أو بالقانون الأساس

لا یضمّ سة العمومیة غیر شامل و قلیدي للمؤسّ هذا المفهوم التّ یبقىلكن

من اجدیدً اً نوععتبر جاري التي تُ التّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ المؤسّ 

ل تغلغُ ولة الحدیثة و في الدّ شتراكیةالاالأفكار بعد نموّ ةخاصّ سات العمومیة،المؤسّ 

إلى تأدّ ، والتي قتصاديالاولة في الحقل ل الدّ یة بضرورة تدخّ دناالأفكار المُ 

)1 - VEDEL. G, et DELVOLVÉ. P, Droit administratif, 12ème édition, PUF, Paris,
1992, p. 611.
2) -Ibid, p. 612.

:أُنظر في هذا الشّأن-)3

.214ع سابق، صـ، مرجلباد ناصر-

.178ص ع سابق،ـ، مرجعلي خطارطناوي الشّ -

.216، ص نفسه، مرجع لباد ناصر-)4
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ریة بنظنتیجة لذلك ظهرت ما یسمىّ فیما بعد، إذْ قتصادیةالاتضاعف المشروعات 

نازع القضاء منذ حكم محكمة التّ تي دفعت بالفقه و ال،)1(جاریةالتّ ناعیة و الصّ المرافق

»الفرنسیة في قضیة ساحل العاج  Bac D’Eloka مییز بین إلى التّ ،كرالفة الذّ السّ «

المرافق سات العمومیة الإداریة و ل بتسییرها المؤسّ المرافق الإداریة التي تتكفّ 

اري أو ــــه أي تجــبطبیعتاقتصادياط ــوم بنشـــــي تقــتجاریة الالتّ ة و ـــناعیالصّ 

ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ ل بتسییرها المؤسّ التي تتكفّ صنـــاعي، 

.)3(الخاصى مزیج من قواعد القانون العام و ، هذه الأخیرة التي تخضع إل)2(جاريالتّ و 

زة عن جدیدة متمیّ یة التي أظهرت مرافق عمومیة من هذه القضّ نطلاقاً اعلیه و 

مفهوم ، فإنّ )4(جاریةالتّ ناعیة و هي المرافق العامة الصّ و )الإداریة(قلیدیة المرافق التّ 

جاریة كنمط أو وسیلة جدیدة لتسییر المرفق العام التّ ناعیة و سة العمومیة الصّ المؤسّ 

اً عتوسّ و اً ر تطوّ رف بعد ذلكـــ، لتعانـــهر إلى العیـــــاري بدأت تظــــجالتّ ناعي و الصّ 

شاط سمي لإمكانیة قیام الإدارة بممارسة النّ كریس الرّ ، وذلك من خلال التّ اً كبیر 

إلى قواعد القانون تخضع مبدئیاً و مثلها مثل أشخاص القانون الخاص، ديقتصاالا

.)5(الخاص

سة العمومیة بصفة عامة من طور الذي عرفته المؤسّ ومن خلال هذا التّ 

هوم ـة في مفـاریة التي أحدثت أزمـجناعیة التّ سات العمومیة الصّ ة، وظهور المؤسّ ـــجه

أحمد محیوالعلامةكما یقولالقضاءاعترافة بعد سة العمومیة، خاصّ المؤسّ 

ناعیة سات العمومیة الصّ هي المؤسّ سات العمومیة و بوجود فئة جدیدة من المؤسّ 

سة العمومیة قلیدي للمؤسّ التّ عریفغایرة للتّ عطیت لها تعاریف مُ التي أُ ، )6(جاریةالتّ و 

ناعیة سة العمومیة الصّ المؤسّ «فها بعض من الفقه على أنّ كر، إذ عرّ الذّ ةالفالسّ 

تجاري، وأنّ وظیفتها تسییر مرفق عام صناعي و جاریة هي تلك التي تكونالتّ و 

»ةركات الخاصّ یرها الشّ سّ تُ تي شاطات الشاطات تخضع بطبیعتها للنّ تسییر هذه النّ 

.04، مرجع سابق، ص قارش أحمد-)1

2) - GROS. M, Droit administratif, L’Harmattan, Paris, 1998, p. 80.

.216، مرجع سابق، ص لباد ناصر-)3

4) - MESCHERIAKOFF. A-S, Droit des services publics, PUF, Paris, 1991, p. 54.
5) - DEBBASCH. Ch et COLIN. F, op. cit. pp. 307-308.

.447، ص مرجع سابقـد،و أحمـمحی-)6
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من المؤسسة التي تمارس نشاطاً «هاعلى أنّ بینواالفقیه الفرنسيفها كذلكعرّ ، ویُ )1(

قد محمد فؤاد مهناه المصري فنجد في الفقأمّا، )2(»ارـجّ التُّ اع و ـنّ جنس نشاط الصُّ 

صناعیاً و اریاً ـالتي یكون موضوع نشاطها تجالمرافق«ها أنّ أساسفها على عرّ 

یة الجماعات المحلّ و ولةخذها الدّ ة، وتتّ ه الأشخاص الخاصّ تتولاّ شاط الذي للنّ مماثلاً 

هي تخضع لقواعد القانون جاري، و التّ ناعي و ابع الصّ كوسیلة لإدارة مرافقها ذات الطّ 

نفس التعریف الذي أعطي لها من طرف الفقه الجزائري   هو و ، )3(»الخاصالعام و 

.)4(»ةلنشاط الأشخاص الخاصّ مماثلاً شاطها ن«الذي اعتبرلباد ناصركالأستاذ
)4(.

شاط عاریف المختلفة، نجد اعتمادها بشكل كبیر على النّ من خلال هذه التّ 

هناك جانب آخر من أنّ لاّ سات كأساس لتعریفها، إبل هذه المؤسّ الممارس من قِ 

جاریة على أساس آخر مغایر لأساس التّ ناعیة و سة العمومیة الصّ ف المؤسّ الفقه عرّ 

من اوينطعلي خطار الشمن بینهم طبیق و هو أساس القانون الواجب التّ شاط و النّ 

ون الواجب ــــعي وتجاري القانقصد بتعبیر صناه یُ ـنّ ه فإـ، فحسبالفقه الأردني

عتبر تُ و ، جاریةالتّ ناعیة و ة الصّ سة العامّ ، أي القانون الذي یحكم نشاط المؤسّ التّطبیق

جار لخضوعها للقواعد القانونیة التي تحكم التُّ تجاریة هذه الأخیرة صناعیة أو 

.)5(ناع أو قواعد قانونیة قریبة أو شبیهة بهاالصُّ و 

فإنّ تعریف المؤسسة العمومیة ذات الطابع ،من الناحیة التشریعیةأما 

ة منها ما خاصّ ،ة أسبابذلك لعدّ و في الجزائر الصناعي والتجاري فیكتنفه غموض

وذلك كونها سات العمومیة،في مجال قانون المؤسّ شریعي التّ ق بعدم الاستقرار یتعلّ 

هي على و 2001إلى غایة جذریة منذ الاستقلالة إصلاحات رئیسیة و عرفت عدّ 

:واليالتّ 

1) - DUGRIP. O et SAIDJ. L, Les établissements publics nationaux, LGDJ, Paris,
1992, p. 102.

.202، مرجع سابق، ص علي خطارالشطناوي :عننقلاً -)2

ـة،اعر، الإسكندریة الشّ ـة، مطبعـة والمشروعات العامـرافق العامّ ـوق الأفراد إزاء المـحقهنا،ـؤاد مـد ف ـّمحم-)3

.264، ص 1970

.218مرجع سابق، ص ، لباد ناصر-)4

.203، ص سابق، مرجعالشطناوي علي خطار-)5
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.)1(1963اتي في سنة سییر الذّ مرحلة التّ -

.)2(1971سات في سنة للمؤسّ الاشتراكيسییر مرحلة التّ -

ساتوجیهي للمؤسّ القانون التّ في ظلّ قتصادیةالاسة العمومیة مرحلة تسییر المؤسّ -

؛)3(1988في سنة العمومیة الاقتصادیة

المتعلق 04-01في ظل الأمر رقم قتصادیةسة العمومیة الاتسییر المؤسّ ومرحلة -

.)4(بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

جاریة في بدایة الأمر یقترب والتّ ناعیة سة العمومیة الصّ فكان مفهوم المؤسّ 

د في الذي مدّ 31/12/1962ة مع صدور قانون من المفهوم الفرنسي خاصّ كثیراً 

یادة صوص التي تتناقض مع السّ شریع الفرنسي باستثناء النّ تطبیق العمل بالتّ 

سات عمومیة ذات طابع سات الإداریة مؤسّ إلى المؤسّ نجد إضافةً إذْ ،)5(الوطنیة

1966إلى 1962مؤسسة منذ 20اري التي وصلت إلى حوالي تجصناعي و 

التي سات و اتي للمؤسّ سییر الذّ ولى تدخل ضمن هیاكل التّ مة إلى قسمین الأُ مقسّ 

عریف الكلاسیكي أخذت التّ إذْ ؛ةمارس مهام المرفق العام أو المصلحة العامّ تُ 

سة العمومیة،للمؤسّ 

Personne publique chargée de la gestion d’une activité sous le contrôle
d’une collectivité territoriale.

یة منسییر لها دور مهم في التّ انیة فبالإضافة إلى دورها في التّ ا الثّ أمّ 

من محمد أمین بوسماحالأستاذیرىشاطها، إذْ نابع المزدوج لذلك للطّ و الاقتصادیة 

).ملغى(یتضمن تنظیم المؤسسة المسیّرة ذاتیاّ ،1963مارس 28مؤرّخ في 59-63مرسوم رقم -)1

ج عدد .ج.ر.تعلّق بالتّسییر الاشتراكي للمؤسّسات، ج، ی1971نوفمبر 16مؤرّخ في 74-71أمر رقم -)2

).ملغى(1971دیسمبر ، صادر في 101

مرجع سابقوجیهي للمؤسّسات العمومیة الاقتصادیة،ن القانون التّ یتضمّ 01-88قانون رقم -)3

، یتعلق بتنظیم المؤسّسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 2001أوت 20مؤرّخ في 04-01أمر رقم -)4

مؤرخ 01-08؛ معدل ومتمم بموجب أمر رقم 2001أوت 22، صادر في47ج عدد .ج.ر.وخوصصتها، ج

.2008مارس 02، صادر في 11ج عدد .ج.ر.، ج2008فیفري 28في 

، تمدید تطبیق القانون الفرنسي في الجزائرالمتضمن ، 1962دیسمبر 31مؤرخ في 153-62قانون رقم -)5

).ملغى(، 1963،  لسنة 02ج عدد .ج.ر.ج
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هي و دیلوبادیراندريالفرنسيالفقیهتدخل ضمن تصنیفاتهاأنّ الجزائري الفقه

مرافق عامة مرافق ذات وجهین، فهي في نفس الوقت مرافق عامة صناعیة وتجاریة و 

جاریة بامتیازات التّ ناعیة و سة العمومیة الصّ ع المؤسّ ة، وبموجب هذه الأخیرة تتمتّ یدار إ

الصادر في سنة اتسللمؤسّ شتراكيالاسییر ا في قانون التّ ، أمّ )1(ةلطة العامّ السّ 

د الأنظمة القانونیة ـهي توحیو ــدیدة ع الجزائري بفكرة جاء المشرّ ـــــجقد ، ف)2(1971

سة العمومیة مزج بین المؤسّ إذْ ،)3(اكل الاقتصادیةـنظیمیة لجمیع الهیغ التّ ـیالصّ و 

الذي شتراكیةالاسة أدخلها ضمن إطار المؤسّ ركات الوطنیة و الشّ جاریة و التّ ناعیة و الصّ 

ق أحكام هذا الأمر على تنظیم طبّ تُ «همنه على أنّ )01(ة الأولىفي المادّ صّ ینُ 

هدف إلى القیام بنشاط إقتصادي أو تي تالالاشتراكیةسة العمومیة تسییر المؤسّ و 

.»عاونيأو القطاع التّ ر ذاتیاً سیّ المُ أو ثقافي باستثناء القطاع الفلاحياجتماعي

شتراكیة هي سة الإالمؤسّ «نّ على أ)02(انیةة الثّ في المادّ ینصّ كما 

)04(ابعةة الرّ وفي المادّ »ةن مجموع تراثها من الأموال العامّ سة التي یتكوّ المؤسّ 

ن تتضمّ المالي و الاستقلالخصیة المدنیة و لها الشّ شخصیة معنویة«هامنه على أنّ 

.»ة وحداتوحدة أو عدّ 

سة ع الجزائري قد أدرج المؤسّ المشرّ عاریف أنّ وما نلاحظه من خلال هذه التّ 

من خلال ه و ، كما أنّ الاشتراكیةسة جاریة ضمن المؤسّ التّ ناعیة و العمومیة الصّ 

لها استقلال خصیة المعنویة و ها الشّ لعلى أساس أنّ شتراكیةالاسة تعریف المؤسّ 

ناعیة سة العامة الصّ جاریة ضمنها، كون المؤسّ ناعیة والتّ سة الصّ درج المؤسّ مالي یُ 

هذا ، وهذا رغم أنّ والاستقلال الماليخصیة المعنویة ع بالشّ جاریة هي كذلك تتمتّ التّ و 

خصیة الشّ ذلك أنّ ،لیمةیة السّ یاغة الفنّ عریف غیر سلیم كونه لا یستند إلى الصّ التّ 

الي لا لتكوینها وبالتّ ها عبارة عن عنصرعریف لأنّ المعنویة لا تصلح كأساس للتّ 

.تقتصر علیه فقط

1) - BOUSSOUMAH. M, "Essai sur la notion juridique de service public ",
RASJEP, N° 3, 1992, pp. 347-348.

.، یتعلّق بالتّسییر الاشتراكي للمؤسّسات، مرجع سابق74-71قم أمر ر -)2

.52، مرجع سابق، ص كایس شریف-)3
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من صراحةً ستبعداع الجزائري قد المشرّ هذا وما یمكن ملاحظته هو أنّ 

عاوني رغم أنهاراعي والقطاع التّ سة الاشتراكیة مؤسسات القطاع الزّ تعریف المؤسّ 

.اقتصادیاً تمارس نشاطاً سات صناعیة وتجاریة و عتبر مؤسّ تُ 

سة ع الجزائري بین المؤسّ شرّ ز المُ فقد میّ ، )1(01-88رقمقانونالأما في 

التي الثة منه، و التي اعتبرها تاجرة بصفة صریحة وذلك في المادة الثّ قتصادیةالا

علىالتي تنصّ ،)2(04-01رقمقانونمن )2(انیةة الثّ المادّ دها ؤكّ تُ 

أيأوشركات تجاریة تحوز فیها الدولة ات العمومیة الاقتصادیة هيسالمؤسّ «:أنّ 

أوالمال الاجتماعي مباشرة رأسأغلبیةخاضع للقانون العام، آخرمعنوي شخص

جاریة فلیست التّ ناعیة و صّ سة الا المؤسّ أمّ »وهي تخضع للقانون العام،غیر مباشرة

ن من سة العمومیة التي تتمكّ المؤسّ «هافها المشرع الجزائري على أنّ عرّ كذلك، إذْ 

ق حقّ عن طریق عائد بیع إنتاج تجاري یُ یاً أو كلّ جزئیاً الاستغلالیةأعبائهاتمویل 

عقیدات التّ ذي یحدد الأعباء و الةالعامّ لدفتر الشروط و ة مسبقاً عدّ لتعریفة مُ طبقاً 

لاحیات المرتبطة بها و كذا عند الصّ و الحقوق سة و التي تعود على عاتق المؤسّ 

.)3(»وواجبـات المستعملینالاقتضاء حـقوق 

في حالة ة، إلاّ ـسة الاقتصادیلا تدخل ضمن تعریف المؤسّ بالتالي فهي إذاً و 

ط الوطني على نص المخطّ وق و السّ آلیاتسیر عملها أن تتبع هدفها و أمكنما إذا 

سة ها تاجرة مثلها مثل المؤسّ عرف في هذه الحالة على أنّ ، وتُ )4(شروط ذلك

ابع سة العمومیة ذات الطّ لمؤسّ لابع المزدوجالطّ ع الجزائري شرّ وأعطى المُ الاقتصادیة، 

ى الإدارة في علاقاتها قة علإخضاعها للقواعد المطبّ والتّجاري من خلال ناعيالصّ 

، وتخضع لقواعد القانون ر، واعتبارها تاجرة في علاقاتها مع الغیمع الدولة

.مرجع سابقالاقتصادیة،، یتضمّن القانون التّوجیهي للمؤسّسات العمومیة 01-88قانون رقم -)1

، یتعلق بتنظیم المؤسّسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 2001أوت 20مؤرّخ في 04-01أمر رقم -)2

.وخوصصتها، مرجع سابق

یتضمّن القانون التّوجیهي للمؤسّسات العمومیة الاقتصادیة،، 01-88رقممن قانون44أنظر المادة -)3

.مرجع سابق

.نفسه، مرجع47المادة أنظر -)4
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ناعي ابع الصّ الطّ على أنّ 01-88رقم من قانون )46(ة د في المادّ ، ویؤكّ )1(جاريالتّ 

القوانین الأساسیة التي سات یظهر من خلال عقد إنشائها و جاري لهذه المؤسّ التّ و 

.نشئهاتُ 

انيالفرع الثّ 

جاريالتّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ المؤسّ نشأة

لم یكن في فحدیثا،جاریة لم تظهر إلاّ التّ ناعیة و سة العمومیة الصّ فكرة المؤسّ 

صیة خع بقدر من الاستقلالیة نتیجة الاعتراف لها بالشّ البدایة سوى فئة واحدة تتمتّ 

سة العمومیةعدد من المرافق العمومیة، هذه الفئة هي المؤسّ لإدارةالمعنویة 

Etablissement publicل بتسییر شخص معنوي یخضع للقانون العام یتكفّ أي؛

بفكرة المرفق وثیقاً مرتبطة ارتباطاً إذنسة العمومیة ففكرة المؤسّ ، )2(مرفق عمومي

إلىتأدّ ي الفلسفة الفردیة التأساسعلى الأمرالذي قام في بدایة الأخیرالعام، هذا 

الذي كان من نتائجه حیاد اسع عشر، و خلال القرن التّ الحرّ أسماليالرّ ظام ازدهار النّ 

بهذا ، و ةــــــــــالإداریواحي قصر وظیفتها على النّ ردي و شاط الفالنّ أوجهإزاءولة الدّ 

ه في بعض نّ ، وذلك رغم أ)3(الإداريابع هو الطّ سمت المرافق العامة بطابع واحد و اتّ 

المساعدة للمشروعات لتقدیم یدّ دارة قد یمتدّ شاط الخاص بالإالنّ أنّ نجد الأحیان

هذا و للأفرادة ة عامّ ـتعمل على تقدیم خدمهاأنّ ة التي یظهر من نشاطها الخاصّ 

ر، وّ ة صُ عدّ ل بِ ولة القدیمة هذا التدخّ قد عرفت الدّ انون العام، و ـمن وسائل القبتمكینها

رة ـوت عن طریق فكیاط الزّ ـكما هو الحال في الحضارة الفرعونیة عند استغلالها لنش

، الأسلحةانع ـلمصهاـإنشائد ـعنومانیة الرّ الإمبراطوریةكذالك في ظلّ المرفق العام، و 

ة ـة الخاصـالملكیبمنشآتسمىّ أنشأ ملوكها مرافق تُ ولة الفرنسیة عندما كذالك في الدّ و 

.، مرجع نفسه45ة ظر المادّ أن-)1

.214، ص 2010وزیع، الجزائر، تّ د للنّشـر والـ، دار المجدّ 4في القانون الإداري، ط ، الوجیزناصرادلب-)2

.03، مرجع سابق، ص زغدود علي-)3
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لمطابع الوطنیة في في عهد نابلیون الثالث، واحتكار ابغ واحتكارها لمصانع التّ ،بالفنّ 

.)1(ئمظام القاالنّ صیغة ل كان یأخذ شكل و دخّ تّ الثة، لكن هذا العهد الجمهوریة الثّ 

لطة السّ أعمالعتبر من تُ الإدارةفقد كانت نشاطات الأساس،على هذا و 

لیست كل إلاّ أنه في أوائل القرن التاسع عشر قد ساد اعتقاد مفاده أنه ،العامة

للانتقادات نظراً لطة العامة، و طبق علیها مظهر السّ ولة یُ صرفات التي تقوم بها الدّ التّ 

استعماله نّ ، لأهـزه عن تحقیق الهدف المرجو منـلهذا المعیار بسبب عجهت جّ التي وُ 

الحدیثة من الإدارةفرغ ه أنّ الإداري، كما أق من مجالات استعمال القانون ضیّ قد

لك نتیجة الأخذ بمعیار المرفق العام وذإلىجوء اللّ تمّ ثممن ، و )2(الحقیقيمحتواها 

خلق إلىبهأدّىالذي الأمر، نازعمحكمة التّ و ولة الفرنسي قضاء مجلس الدّ جتهادلا

بب في وجود الارتباطذلك هو السّ ولعلى أنّ ة، مع نشاط المرافق العامّ تتلاءممبادئ 

قلیدي المرفق العام بمفهومه التّ ظلّ إذ ؛الإداريالقانون القائم بین فكرة المرفق العام و 

ر الفلسفة الاجتماعیة من الفردیة ه نتیجة لتغیّ نّ أإلاّ ، غموضأيّ لا یكتنفه ا و واضح

ةبغقلیدیة ذات الصّ ولة مقصورا على وظیفتها التّ الاشتراكیة، لم یعد نشاط الدّ إلى

عن تحقیق خدمات الأفرادلدى لها غیر مشروط بوجود عجزتدخّ أصبح، و الإداریة

مؤسسات إنشاءو دخلالتّ إلىولة بالدّ ىأدّ ذي ـالالأمرحاجات الجمهور، ة تلبينمعیّ 

.)3(تجاريذات طابع صناعي و عمومیة 

أصبحتشهدت بدایة القرن العشرین ظهور طائفة جدیدة من المرافق وعلیه

الأفرادتمارس نشاطات شبیهة بنشاط جاریة، و التّ ناعیة و عرف باسم المرافق الصّ تُ 

بعد انتهاء الحربین ریع خصوصاً السّ أخذت هذه المرافق بالانتشار الواسع و ین، العادیّ 

ولة على الدّ ألقتالتي 1929الاقتصادیة لسنة الأزمةانیة و الثّ و الأولىالعالمیتین 

ولة في هذه المرحلة في الدّ بدأتإذْ جدیدة، إضافیةمسؤولیات المعاصرة تبعات و 

روع في عملیات للمبادرة الفردیة، لاسیما بعد الشّ أساساً تركارتیاد مجالات كانت تُ 

.25، مرجع سابق، صشتوان الهادي-)1

.26مرجع نفسه، ص-)2

.04-03ص ابق، صس، مرجع عليزغدود -)3
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ول الحدیثة دّ لك طابع الل كذمثّ هي تٌ ركات، خاصة في فرنسا، و بعض الشّ متأمی

.)1()مثل الجزائر بعد الاستقلال(القائمة على المبادئ الاشتراكیة 

تلف في ـجاریة تمارس نشاطات تخالتّ ناعیة و المرافق الصّ أنّ فیه ا لاشكّ ممّ و 

، فنشاطها الإداریةق ـالمرافتزاولها تي تمارسها و ـشاطات الن النّ ـجوهرها عو طبیعتها 

ة لوجود نظام ماسّ حاجةبهذا ظهرت ، و أشخاص القانون الخاصقریب من نشاط 

شاطها ویتوافق معیتلاءم مع طبیعة نم ویحكم هذه المرافق الجدیدة قانوني جدید ینظّ 

.المالیةالإداریة و احیتین نظیمي من النّ هیكلها التّ 

الاجتهاد أحضانجاري في التّ ناعي و الصّ ام ــرة المرفق العــــــــلدت فكوُ 

القضاءأصّلهاظریات التي خلقها و ن النّ ــــــنظریة مهي ي الواقع ــــالقضائي، فف

ا د سندهـــتجللأحكام القضائیة و ــــعأصل ومصدر قضائي ترج، فهي ذات الإداري

مرفق العام واضحة لفكرة الإشارةن حكم قضائي تضمّ أوّلولعلاا، ـــــــوأساسها فیه

جانفي 22ادر بتاریخ نازع الصجاري هو حكم محكمة التّ التّ و ناعيابع الصّ ذات الطّ 

Bacة في قضی1921 d’Eloka ُنازع رت فیه محكمة التّ الذي قرّ ،شار إلیه سالفاً الم

اجمة النّ دة و درج المنازعات المولّ تنه المرافق تخضع للقانون الخاص، و هذأنّ ة مرّ لأول

وله ضمن اختصاص القضاء العادي، واستندت في تبریر هذا الذي تزاشاطعن النّ 

اء ـبالغ مالیة یدفعونها لقنظیر مللأفرادادیة ـم خدمات مهذه المرافق تقدّ نّ الاجتهاد بأ

الأفرادالظروف التي یعمل فیها ذات الشروط و تزاول نشاطها في ظلّ ذلك، و 

ق بالمرافق العمومیة تتعلّ ن القرارات ــــــمأخرىقد تبع هذا القرار مجموعة و ،)2(العادیین

المرافق ها وبین مییز بینفي تحدید كیفیة التّ معظمهاقت قد تعلّ جاریة، و التّ ناعیة و الصّ 

.199ابق، ص س، مرجع 4، الوجیز في القانون الإداري، ط لباد ناصر-) 1

"عبیرات الآتیةلقد وردت في الحكم التّ -)2 هر مقابل مبالغ ة إلى أخرى من النّ العربات من ضفّ نّ عبور المشاة و إ:

في عادي و ها صناعيالأوضاع التي یعمل في ضلّ و روطقل بذات الشّ تعمرة تستغل مرفق النّ سالمُ نقدیة یعني أنّ 

خاص یمنح الاختصاص إلى القضاء الإداري، یندرج ضمن اختصاص القضاء العادي الفصل نصّ غیاب أيّ 

:اجمة عن الحادث، انظر في هذا الصددالأضرار النّ جرّاءعویضفي موضوع التّ 

- LACHAUME. J-F, BOITEAU. C, et PAULIAT. H, Droit des services publics,
3ème édition, Dalloz, Paris, 2004, pp. 56-57.
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ناعیة ، ثم تحدید ما یخضع من نشاط المرافق العمومیة الصّ الإداریةالعمومیة 

.نفصل فیه لاحقاالذي وما یحكمه القانون الخاص، و امجاریة للقانون العالتّ و 

:مثلادـا نجـجاریة في فرنسالتّ ناعیة و سات العمومیة الصّ المؤسّ أمثلةن ـمو 

لك غاز فرنسا ، وكذ)1((S.N.C.F)كك الحدیدیة قل بالسّ سة الوطنیة للنّ المؤسّ 

)(G.D.F، كهرباء فرنسا(E.D.F) مطار باریس، وAéroport de Paris)()2(.

سسات منا هذا، عرفت ظهور عدة مؤّ و یإلىفمنذ الاستقلال في الجزائر،اأمّ 

وانـیتسمیات مختلفة، منها الدّ أخذتي ـاري، والتـاعي وتجـع صنـعمومیة ذات طاب

l’office،الةـــالوكl’agence،ركزــالمle centre، ّدوقــنالصcaissela،

le، المكتبl’institutالمعهد bureau ّسة، المؤسl’établissement ، الغرفةla

chambre3(سییر العقاريالتّ رقیة و تّ دواوین ال:یل المثالـنذكر منها على سب(،

ركز ـ، الم)5(ناعةالصّ جارة و تّ ، غرف ال)4(كك الحدیدیةقل بالسّ  ـّركة الوطنیة للنشّ لا

، الغرف )6(يالرّ و العمومیة والأشغالسة البناء تنشیط مؤسّ راسـات و الوطني للدّ 

1 -) FOILLARD. Ph, Droit administratif, CPU, Paris, 2001, p. 226.

:ذالك، انظر في " Société anonyme "تحویل هذه المؤّسسات إلى شركات تجاریةمّ ت-) 2

-NICINSKI. S, "La transformation des établissements publics industriels et
commerciaux en sociétés" RFDA, N° 01, 2008, p. 35.

نین الأساسیة بیعة القانونیة للقوا، یتضّمن تغییر الطّ 147-91م تنفیذي رقمو مرسمن 01انظر المادّة -)3

.مرجع سابقكیفیات سیرها وعملها،تحدید سییر العقاري، و التّ رقیة و لدواوین التّ 

عة بی، یتضّمن تغییر الطّ 1990دیسمبر01خ فيرّ مؤ 391-90مرسوم تنفیذي رقممن01انظر المادّة -)4

.1990دیسمبر11في، صادر54عددج، .ج.ر.كك الحدیدیة، جسّ نقل باللركة الوطنیة لالقانونیة للشّ 

جارة ـاء غرف التّ ـن إنشـیتضّم،1996مارس03خ فيرّ ؤ ـم93-96تنفیذي رقمرسوم ـممن 02انظر المادّة -)5

.1996مارس06فيصادر، 16عدد، ج.ج.ر.ة، جـناعصّ وال

راسات    لدّ ، یتضمّن إنشاء المركز الوطني ل2010وتأ19مؤرّخ في 195-10وم تنفیذي رقم مرس-)6

.2010وتأ22، صادر في 47ج، عدد.ج.ر.جالرّي،سّسة البناء والأشغال العمومیة و وتنشیط مؤ 
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لة وّ ناعات المحصّ الناعات المیكانیكیة و صّ ناعي للقني الصّ ، المركز التّ )1(الفلاحیة

.)2(للمعادن

انيالمطلب الثّ 

تائج القانونیة النّ جاري و التّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ المؤسّ أركان

بة عنهاالمترتّ 

بصفة عامة العمومیةسة للمؤسّ عطیتأُ المختلفة التي فیعار التّ من خلال 

لهذه أنّ ن خاصة، یتبیّ بصفةجاري التّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ المؤسّ و 

الفرع ()3(بذاتهقائماً و مستقلاً ترتكز علیها، تجعلها تنظیماً أساسیةأركانالأخیرة

جاري التّ ة العمومیة ذات الطّابع الصّناعي و ستعطي للمؤسّ الأركانهذه ،)لالأوّ 

التي تجعلها تتباین عن باقي و الأهمیةغایة منتائج القانونیة فيمجموعة من النّ 

).انيالفرع الثّ ()4(التي تتشابه معها في بعض عناصرهاالأخرىالهیئات 

لالأوّ الفرع 

جاريالتّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ المؤسّ أركان

ةـلاثـالثالأركانجاري على التّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ تقوم المؤسّ 

الذي یعتبر الهدف من وراء إنشائهاعـامالق ـمرفتجعل منها نظاماً ممیزاً حیث إدارة ال

القانون یتضمّن ،2010دیسمبر16خ فيرّ ، مؤ 214-10مرسوم تنفیذي رقم من01انظر المادّة -)1

.2010سبتمبر 19، صادر في 51عدد ج، .ج.ر.جة،ـرف الفلاحیـالأساسي للغ

، یتضّمن إنشاء المركز 2010مبر سبت16خ فيرّ ؤ ، م215-10مرسوم تنفیذي رقممن01انظر المادّة -)2

26فـي، صادر55عددج.ج.ر.عادن، جـناعات المحّولة للمصّ لصّناعي للصناعات المیكانیكیة والقني اتّ ال

.2010سبتـمبـر 

.175ص ابق، سمرجع ،الشطناوي علي خطار-)3

یر لنیل شهادة الماجسترة العمومیة الاقتصادیة، مذكّ ، منازعات العمل في نطاق المؤسّسة بن شرقي قوریش-)4

.11-09ص، ص 1998الحقوق، جامعة الجزائر، یةات، كلّ في القانون، فرع قانون المؤسّس
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ة ـخصیبالشّ هاعـتمتّ هذا الهدف الذي لا یمكن تحقیقه إلاّ من خلال منحها و ، )لاً أوّ (

.)1()اثالثً (صالتخصّ مبدأتركیزها على و ، )اثانیً (ةـویـالمعن

جاريالتّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ ترتبط المؤسّ :ق عامـمرفإدارة:أولاً -

، جداً وثیقاً المرافق العامة، مع المرفق العام ارتباطاً إدارةأسالیبمن أسلوباً باعتبارها 

ام ـــق العــــــجاري مع المرفالتّ ة العمومیة ذات الطّابع الصّناعي و سلذا ترتبط المؤسّ 

تجاري بدون د مؤسّسة عمومیة ذات طابع صناعي و ر وجو ، فلا یتصوّ عدماً و وداً ـــــوج

ة العمومیة ذات الطّابع الصّناعي سفأسلوب المؤسّ م یكون محلاً لها،مرفق عا

هي تحریر المرفق العام من د وسیلة لتحقیق غایة معینة ألاّ و جاري هو مجرّ التّ و 

منافسة المشروعات الفردیة التي تمارس وتین الحكومي التي تصبح قادرة علىالرّ 

رت تغیّ أنْ ذلك خاصة بعد ،)2(نشاطهاأو قریبا من مماثلاً ذات النشاط، أو نشاطاً 

هوض بمشاریع ة النّ ذلك باتخاذها على عاتقها مهمّ المرفق العام و إلىنظرة الدولة 

كان من نتیجة ذلك قیام المرافق ، و على المبادرة الفردیةحكراً اقتصادیة كانت سابقاً 

ضوع في ـرورة الخـضالعمومیة الصّناعیة أو التّجاریة وسقوط معـادلة المرفق العام و 

ون العام، فع العام بأشخاص القانعدم ارتباط تحقیق النّ للقـانون الإداري، و إدارته 

بات ه المهمة و انون الخاص القیام بهذیف أشخاص القبحیث أضحى بالإمكان تكل

بطبیعة نشاط المرفق مرتبطاً أو خاصاً كان عاماً طبیق سواءً لقانون الواجب التّ ا

.)3(وموضوعه

ناعي ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ ع المؤسّ تتمتّ :ةخصیة المعنویّ ع بالشّ التمتّ :ثانیاً 

سة العمومیة، جوهري لقیام المؤسّ و أساسي، فهي ركن )4(جاري بشخصیة معنویةالتّ و 

1 )-ZOUAÏMIA. R et ROUALT. M-Ch, op. cit. p. 90.

.176، ص ، مرجع سابقالشطناوي علي خطار-)2

.74-73صسابق، ص، مرجع ولید حیدر جابر-)3

:، على الخط2007سنة من التقنین المدني،50راجع المادة -)4

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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عت بشخصیة تمتّ إذاإلاّ سة العمومیة یكتسب صفة المؤسّ أنفلا یمكن للمرفق العام 

.)1(معنویة 

ابع سة العمومیة ذات الطّ خصیة المعنویة للمؤسّ هدف من منح الشّ إنّ 

الاستقلالیة التي تجعل لها قدر من أكثرإعطائهاجاري یكون بغرض التّ و ناعيالصّ 

خصیة باعتبار الشّ ، و )2(فعالیةبأكثرأهدافهاها من تحقیق نمكِّ من الحریة تُ هامشاً 

رها على بتوفّ إلاّ سة العمومیة بحیث لا یقوم المؤسّ أركانمن أساسیاً ة ركناً المعنویّ 

سة ع المؤسّ ـعلى تمتّ ص صراحةً ـعلى النن تحرص عادةً ـمعظم القوانیهذا الركن، ف

في رّسهو ما كُ ، و )3(ةالمعنویّ ة ـلشخصیجاري باالتّ ناعي و ابع الصّ العمومیة ذات الطّ 

من ، و هانشائتمّ إجاري التي التّ ناعي و ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ معظم المؤسّ 

-10نفیذي رقم وم التّ ـــــــــــــــــمن المرس)02(ة ـانیة الثّ المادّ ته قرّ ما أبینها نذكر مثلاً 

شبه قل الحضري و سة العمومیة للنّ للمؤسّ موذجي د القانون الأساسي النّ الذي یحدّ ،91

«علىتنصّ الحضري، إذْ  سة عمومیة ذات طابع صناعي سة، مؤسّ المؤسّ :

.)4(»نویةخصیة المعع بالشّ تجاري تتمتّ و 

نفیذي رقمانیة من المرسوم التّ الفقرة الثّ )2(انیةالمادة الثّ كذلكهرّ قتهو ما و 

«للغرف الفلاحیة التي تنصّ الأساسيد القانون الذي یحدّ ،10-214 الغرف عدّ تُ :

تجاري توضع تحت وصایة الوزیر سات عمومیة ذات طابع صناعي و الفلاحیة مؤسّ 

.)5(»ةخصیة المعنویّ ع بالشّ هي تتمتّ حة و ف بالفلاالمكلّ 

ابع ذات الطّ سة العمومیةص المؤسّ تخصّ :صخصّ التّ مبدأركیز على التّ :ثالثاً -

خصیة المعنویة، فهو یتركز على وجود بالشّ وثیقاً ارتباطاً جاري یرتبط التّ ناعي و الصّ 

.176سابق، ص ، مرجع الشطناوي علي خطار-)1

.72، ص 2010، ـاءدیدة، دار بلقیس، دار البیضـلات الجو ّـام و التحـق العــر المرفـ، تسییریفي نادیةض-)2

.177، ص ، مرجع سابقالشطناوي علي خطار-)3

سة موذجي للمؤسّ د القانون الأساسي النّ ، یحدّ 2010مارس 14خ في مؤرّ 91-10مرسوم تنفیذي رقم -)4

.سابققل الحضري و شبه الحضري، مرجع العمومیة للنّ 

سي للغرف الفلاحیة، مرجع ون الأساـد القان، یحدّ 2010سبتمبر 16خ في مؤرّ 214-10وم تنفیذي رقم ـمرس-)5

.سابق
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ق تتعلّ أخرىكذالك بفكرة المبدأكما یرتبط هذا ن وغایة یجب تحقیقها،غرض معیّ 

أوالبلدیةأوولة جاري بالدّ التّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ بارتباط المؤسّ 

للقیام بمهمة هي في نشئأُ قد یة كجهاز مستقلّ سة العمومالمؤسّ أن، باعتبار الولایة

.)1(الولایةأوالبلدیةأوولة مرتبطة بالدّ الأصل

د ولّ ص الذي یُ خصّ ص هو البحث في التّ خصّ التّ مبدأالهدف من تكریس إنّ 

أوي محلّ (ها الجغرافيسة العمومیة مهما كان مجال تدخلّ فالمؤسّ الاقتصادیة؛الیةالفعّ 

تنُشأ"اويحمد الطمّ م، فكما یقول )2(دة جل تنفیذ مهام محدّ فهي تنشأ من أ)وطني

.)3("دةم منفعة محدّ قدّ تُ دة و محدّ أغراضیة لتحقیق سة العمومالمؤسّ 

)05(ة الخامسةص، نذكر المادّ خصّ د مبدأ التّ ؤكّ تُ التي تُوضّح و الأمثلةمن و 

موذجي انون الأساسي النّ القدالذي یحدّ ،102-08رقمئاسيمن المرسوم الرّ 

ابعة للقطاع الاقتصادي جاري التّ التّ ناعي و ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ للمؤسّ 

سة العمومیة بتلبیة تضطلع المؤسّ «:التي تنصّ )4(عبيللجیش الوطني الشّ 

الأهدافإطارفي میدان نشاطها في بالأولویةعبي احتیاجات الجیش الوطني الشّ 

ناعي قني الصّ المركز التّ إنشاءبكذلك التنظیم المتعلق، »...إلیهالة وكّ المُ 

المادة الثالثة منهتنصّ لة للمعادن، حیث ناعات المحوّ الصّ ناعات المیكانیكیة و للصّ 

العاملة في سات قنیة لفائدة المؤسّ ل مهام المركز في توفیر الخدمات التّ تتمثّ «:على

المساهمة في تحسین مستواها المعادن و ناعات المیكانیكیة وتحویل فرع الصّ 

.73-72ص ، مرجع سابق، ص ولید حیدر جابر-)1

.73-72ص ، مرجع سابق، ص ضریفي نادیة-)2

.73المرجع نفسه، ص عننقلاً -)3

سات موذجي للمؤسّ النّ د القانون الأساسي ، یحدّ 2008مارس 26ي فخ مؤرّ 102-08مرسوم رئاسي رقم -)4

ج، عدد .ج.ر.جعبي،ابعة للقطاع الاقتصادي للجیش الوطني الشّ جاري التّ التّ ناعي و ابع الصّ العمومیة ذات الطّ 

.2008مارس 30في ، صادر 27
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ل بَ عتمدة من قِ نمیة المُ التّ بتكار والبحث و الاأهیل و سیاسات التّ نافسي لاسیما بدعمالتّ 

.»)1(لطات العمومیةالسّ 

تي مواد أخرى تأص، ثمّ خصّ العام للتّ للإشارة فإنّ هذه المواد تضع الإطار

.المجاللاحیات في هذا الصّ ة المهام و بدقّ توضّح

انيالفرع الثّ 

بة عنهاتائج القانونیة المترتّ النّ 

والتّجاري باعتبارهاناعي ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ لاثة للمؤسّ ر الأركان الثّ إن توفّ 

ینتج عنه المعنویّة، خصیة متع بالشّ ص كذلك التّ خصّ تركیزها على مبدأ التّ مرفق عام و 

الأخیر الذي لا یمكن تحقیقه الفعلي إلاّ بإلحاقه هذا)أولاً (من جهة اً مالیاستقلالاً 

).ثانیاً (من جهة أخرى إداريباستقلال

العمومیةسة للمؤسّ الإداريینحصر الاستقلال المالي و :الاستقلال المالي:أولاً -

ا ة بها، ممّ زانیة خاصّ یمة مالیة و في اكتسابها ذمّ جاريالتّ ناعي و ابع الصّ ذات الطّ 

في استخدام نفقاتها على ة، و حریّ بكلّ في حجم و مصدر ثرواتهام یجعلها تتحكّ 

الیة المیزانیة الممة و هذه الذّ ل وّ تُمومصالحها، و أهدافهامع حو الذي تراها ملائماً النّ 

أومنقولة أملاكسة من لك من خلال ما تملكه المؤسّ كذمن الخزینة العامة للدولة و 

من )20(ة المادّ مثلاً تؤكّد علیههو ما و ،ةخاصّ أموالمقتناة من أوصة مخصّ 

ة ـسللمؤسّ موذجيالنّ الأساسيد القانون یحدّ الذي 91-10رقمنفیذيالمرسوم التّ 

ة ـسة بذمّ ع المؤسّ متّ ـتت«:صّ ـي تنـشبه الحضري التقل الحضري و ة للنّ العمومیّ 

الجماعات أوولة صة من الدّ مخصّ أوولة، ـمنقلاكـأمن ـل مة تتشكّ الیة خاصّ ـم

.»ةخاصّ أموالقتناة من مُ أوة المحلیّ 

كل حسب الشّ د الاستقلال المالي لهذه المؤسسات مسك محاسبة ؤكّ ما یُ و 

المرسوم التي جاءت كما من نفس)22(ة المادّ مثلاً تؤكّد علیههو ما و ،جاريالتّ 

، یتضمن إنشاء المركز التّقني الصّناعي للصّناعات المیكانیكیة والصّناعات 215-10مرسوم تنفیذي رقم -)1

.للمعادن، مرجع سابقالمحوّلة
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شریع جاري كما هو منصوص علیه في التّ كل التّ في الشّ تمسك المحاسبة «:یلي

.)1(»همابنظیم المعمول التّ و 

ابع سة العمومیة ذات الطّ للمؤسّ الإداريل الاستقلال یتمثّ :الإداريالاستقلال :ثانیاً -

قة روریة المتعلّ الضّ الإداریةة القرارات حریّ خاذها بكلّ جاري في اتّ التّ ناعي و الصّ 

ة ـئاسیة الرّ ـلطممارسة السّ و فین تعیین الموظّ العقود، و إبرامبنشاطاتها العادیة، كحریة 

ة التي قامت ـلطالسّ إلىجوع لك دون الرّ ذو أعمالهال مسؤولیة علیهم، مع تحمّ 

إداریةلجنة أوالإدارةل في مجلس المتمثّ جهاز المداولةذلك عن طریق ، و هاـبإنشائ

.)2(ل في المدیر أو المدیر العامیتمثّ جهاز تنفیذيو 

ابع سة العمومیة ذات الطّ الإداریة للمؤسّ و الاستقلالیة المالیة رغم منح 

ل ة من خلایظهر ذلك خاصّ نسبیة و ها تبقى استقلالیةأنّ إلاّ ،جاريالتّ ناعي و الصّ 

تحویل طبیعتها أوها ـلال إجراءات إنشائـتكریس الوصایة الإداریة علیها، وذلك من خ

العاملین فیها عن وكذلك من خلال مراقبة الأشخاص الطّبعیین ، القانونیة أو حلّها

.)3(طریق عملیات التّعیین والتّأدیب والفصل في العمل

الثالمطلب الثّ 

جاريالتّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ یعة القانونیة للمؤسّ بالطّ 

ناعي ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ بیعة القانونیة للمؤسّ البحث عن الطّ إنّ 

اري، خاصة ـجالتّ نـاعي و القانوني للمرفق العام الصّ ظام ة النّ ـجاري، یستوجب دراسالتّ و 

، الأخیرظام القانوني الذي یحكم هذا للنّ إخضاعهاالفقه الفرنسي بضرورة إقراربعد 

انون ـقواعد القسة العمومیة، و بها المؤسّ ة التي تتطلّ الذي هو مزیج من القوانین العامّ و 

قل الحضري وشبه سة العمومیة للنّ موذجي للمؤسّ د القانون الأساسي النّ ، یحدّ 91-10مرسوم تنفیذي رقم -)1

.سابقالحضري، مرجع 

.214سابق، ص مرجع ،04في القانون الإداري، ط الوجیز، لباد ناصر-)2

العمومیة الاقتصادیة في التّشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة النّظام القانوني للمؤسّسة ، الصغیرمحمد بعلي-)3

.12، ص 1990دكتوراه في القانون، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة الجزائر، 
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زاً ممیّ ا ًـكذلك نظامباعتباره، و )1(اط الاقتصاديـشا طبیعة النّ ـالتي تفرضهاصّ ـالخ

ق على القانون المطبّ من خلال ةً یظهر ذلك خاصّ ـة ، و ة الإداریـالعامبالمرافقةً ـمقارن

الفرع (قهالذي یطبّ والمحاسبيظام الماليالنّ و ،)لالفرع الأوّ (المستخدمین فیه

.)لثالفرع الثاّ (الإدارةنظیم و التّ كذلك من خلال طرق ، و )انيالثّ 

لالأوّ الفرع 

لمستخدمینق على االقانون المطبّ 

إذا كان المشرّع الجزائري لم یستبعد تطبیق القانون الإداري على المؤسّسات

قة إخضاعها للقواعد المطبّ ذلك من خلال جاري و التّ ناعي و ابع الصّ العمومیة ذات الطّ 

سات العمومیة ذات المؤسّ ال عمّ ه استثنىنّ ، فإ)2(ولةفي علاقاتها مع الدّ الإدارةعلى

جاري من الخضوع للقانون الإداري أي قانون الوظیفة العمومیة التّ ناعي و ابع الصّ الطّ 

03-06رقممن الأمر)02(ة الثانیةالمادّ تنصّ ة، وفي هذا الإطاربصفة خاصّ 

ق هذا القانون طبّ یُ «:هنّ اسي العام للوظیفة العمومیة على أن القانون الأسالمتضمّ 

قصد یُ سات والإدارات العمومیة، و فین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسّ الموظّ على

المركزیة في الإداراتسات العمومیة، و المؤسّ ، العمومیةسات والإداراتبالمؤسّ 

سات المؤسّ و الإقلیمیةالجماعات ابعة لها، و ركزة التّ ملح الغیر المالمصاالدولة و 

قافي الثّ ابع العلمي و سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ و الإداريابع الطّ العمومیة ذات

:انظر كل من-)1

.35سابق، ص ، مرجع شتوان الهادي-

.75بق، ص اسمرجع ،ولید حیدر جابر-

، الجزائر، في الجزائر، د م جالمرفق العام ،ترجمة رحال بن اعمر، رحال مولاي ادریس،بوسماح محمد أمین-

.54، ص 1995

سات العمومیة الاقتصادیة، مرجع وجیهي للمؤسّ ن القانون التّ ، یتضمّ 01-88من قانون رقم 45ة المادّ راجع-)2

.سابق
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سة مؤسّ كلّ ولوجي و كنالتّ علمي و ابع السات العمومیة ذات الطّ لمؤسّ والمهني وا

.)1(»الأساسيهذا القانون لأحكامیخضع مستخدمیها أنعمومیة یمكن 

جاري التّ ناعي و ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ عتبر مستخدمي المؤسّ علیه یُ و 

یسمح إذ، )2(لق بعلاقات العملتعّ المُ 11-90القانون رقم أحكامإلىال یخضعون مّ عُ 

ح ـث تصبـحی، ةالعمومیةیفـوظالشكلیات قانون ص من تبعات و خلّ هذا التكییف التّ 

ابع ـاري ذات طـجالتّ اعي و ـنابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ علاقة العمل بالمؤسّ 

الحال في الوظیفة العمومیة فهي ذات طابع تنظیميلیس كما هو تعاقدي، و فاقي و اتّ 

یحتفظون همفإنّ المحاسبین ، ن و ـیر یالمدأير؛هذا باستثناء الجهاز المسیّ ،)3(لائحيو 

ن ـم)16(ة ادّ ـده الما تؤكّ ـهذا موم، و ـر بموجب مرسـن المدی ـّیعیإذ، )4(أعوانبصفة 

صّ ـي تنـ، الت)5(ریة للمیاهـالجزائاءـإنشن ضمّ ـالمت101-01رقمذيـنفیالمرسوم التّ 

وارد ـف بالمـر المكلّ ـالوزیتراح ـى اقـعلاءاً ــرسوم بنـام بمـدیر العـن المیّ ـیع«:ه ـّنى أـعل

ة علیه كذلك المادّ تصّ ـا نـهو م، و »هاـال نفسـهامه بالأشكـتهي مـــــــــتنو ائیةـالم

یعة القانونیة بن تغییر الطّ ، المتضمّ 147-91رقم نفیذي من المرسوم التّ )35(

.سیر عملهاو تنظیمتحدید  كیفیات سییر العقاري و التّ رقیة و لدواوین التّ 

سات مستخدمي المؤسّ أوال تطبیق قواعد القانون الخاص على عمّ إنّ 

من )45(ة ها مقتضیات المادّ جاري تعرضّ التّ ناعي و ابع الصّ العمومیة ذات الطّ 

خلاف هذا على و ، »تخضع لقواعد القانون التّجاري....«01-88رقمالقانون

فون وظّ ابع الإداري، فالمستخدمون فیها یكونون مُ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ 

ومیة،ــــــــــــة العمـفــــــــــام للوظیـــــون الأساسي العــانـن القــمّ ـ، یتض2006جوان 15خ في مؤرّ 03-06ر رقم ـأم-)1

.2006جوان 16في صادر ، 46ج عدد .ج.ر.ج

.2010، منشورات بیرتي، الجزائر، )1990افریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم (تقنین العمل، -)2

فرع ل شهادة الماجستیر في القانون،یرة لنالاقتصادي في قطاع المحروقات، مذكّ الضبطشمون علجیة،-)3

.32ص،2010بومرداس،جامعةكلیة الحقوق،،ومالیةإدارة

4)-CHAPERON. E, Droit administratif, édition Sup’ FOUCHER, Paris, 2009, p. 77.

ج .ج.ر.، یتضمّن إنشاء الجزائریة للمیّاه، ج2001أفریل 21مؤرّخ في 101-01مرسوم تنفیذي رقم -)5

.2001أفریل 22، صادر في 24عدد 
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:التي تنصّ 01-88رقمانونـمن الق)43(ةادّ ـالمهذا حسب ، و وان عمومیونـأعو 

.»الإدارةریة للقواعد المُطبّقة على تخضع الهیئات العمومیة الإدا«

سات لمؤسّ جاري لابع التّ الطّ یتضح من خلال استقراء هذه النصوص إعطاء 

ضاع مستخدمیها إلى من خلال إخوالتّجاري وذلكناعي ابع الصّ العمومیة ذات الطّ 

.القانون الخاص

نياالفرع الثّ 

قهالمحاسبي الذي یطبّ ام المالي و ظالنّ 

خضوع هیئة ة قصد إبراز امّ العناصر الهحد أالمحاسبي ظام المالي و یعتبر النّ 

مسك (أو القانون الخاصّ )الخضوع للمحاسبة العمومیة(ما إلى القانون العام 

ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ ، فبالنسبة للمؤسّ )جاريكل التّ محاسبة حسب الشّ 

محاسبتها مة لها، نجد أنّ صوص القانونیة المنظّ جوع إلى أحكام النّ بالرّ ف، جاريالتّ و 

الخضوع لقواعد المحاسبة ن بعدة ملي فهي مستبالتاّ جاري، و كل التّ تمسك حسب الشّ 

ن المتضمّ 11-07انون رقم ـانب إلى أحكام القـل تخضعان من هذا الجـ، بالعمومیة

ق أحكام هذا طبّ تُ «:منه)2ف1(ةادّ ـالم، حیث تنصّ )1(ظام المحاسبي الماليالنّ 

قانوني أو تنظیمي شخص طبیعي أو معنوي ملزم بموجب نصّ القانون على كلّ 

)42(ة ه بموجب المادّ نّ أ، و »اة الأحكام الخاصة بهاـالیة مع مراعـاسبة مـبمسك مح

ط المحاسبي ن المخطّ ، المتضمّ 35-75إلغاء الأمر رقم القانون تمّ من هذا

.)2(الوطني

ابع العمومیة ذات الطّ سات د خضوع محاسبة المؤسّ ؤكّ من الأمثلة التي تُ و 

من 1ف23ة ، نذكر ما جاءت به المادّ للمحاسبة التجاریةجاريالتّ ناعي و الصّ 

ج عدد .ج.ر.، یتضمّن النّظام المحاسبي المالي، ج2007نوفمبر 25مؤرّخ في 11-07قانون رقم -)1

، یتضمن 2008یولیو 24مؤرخ في 02-08؛ معدل ومتمم بقانون رقم 2007نوفمبر 25، صادر في 74

.2008یولیو 27، مؤرخ في 42عدد ج .ج.ر.، ج2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، 37ج عدد .ج.ر.بي الوطني، جط المحاسن المخطّ تضمّ ی1975أفریل 29خ في مؤرّ 35-75أمر رقم -)2

)ملغى.(1975ماي 09في صادر
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على تنصّ التي)1(اهن إنشاء الجزائریة للمیّ المتضمّ 101-01نفیذي رقم المرسوم التّ 

نظیم المعمول تّ الو شریع للتّ جاري طبقاً كل التّ تمسك المحاسبة حسب الشّ «:هنّ أ

ن المتضمّ 93-96نفیذي رقم من المرسوم التّ 1ف42ة ته المادّ هو ما أقرّ و ، »بهما

كل تمسك حسابات الغرفة حسب الشّ «:التي تنصّ )2(ناعةالصّ جارة و إنشاء غرف التّ 

.»شریع المعمول بهللتّ جاري طبقاً التّ 

الف السّ 01-88رقمونــمن القان)45(ادةّ ـالمودة إلى مضمونـه بالعـنّ إ

لة جاري مستقّ التّ ناعي و ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ نجد أن میزانیة المؤسّ كر،الذّ 

جاري إلى حد كبیر، حیث ة هي قواعد القانون التّ قواعد المحاسبة المطبقّ و 

ة مالیة یكون لها قي حیاتها ذمّ جاري، و تخضع لقواعد القانون التّ و ....«:نصت

ة في هذا ـة المطبقّ ـالتنظیمیة و ـالقانونیام ـا للأحكة طبقً موازنة خاصّ زة و متمیّ 

لك خضعت لأحكام خضع لقواعد المحاسبة العمومیة، وبذإذن فهي لا ت؛»أنـالش

ط المخطّ إنّ «:هنّ منه على أ)01(ة الأولىالمادّ ، حیث تنصّ 35-75الأمر رقم 

1975ل ینایر من أوّ ابتداءً رفق بهذا الأمر یصبح إلزامیاً الوطني للمحاسبة المُ 

:بقصد تطبیقه على

من ه ابتداءً نّ أ، إلاّ )3(»....جاريالتّ ناعي و ابع الصّ الهیئات العمومیة ذات الطّ -

نفیذ ز التّ كر حیّ الف الذّ السّ 11-07هو تاریخ دخول القانون رقم و 2009جانفي 01

.أصبحت تخضع لهذا الأخیر

ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ جاري للمؤسّ ابع التّ ما یبرز الطّ و 

ذالك و وافقة علیهاة حساباتها والمـمراقبولىّ ـیدها بمحافظ الحسابات یتو جاري تز التّ و 

رقم من الأمر 1ف117ة أحكام المادّ ، و )4(01-10من القانون رقم 18لنصّ وفقاً 

.سابقیاه، مرجع ن إنشاء الجزائریة للم، یتضمّ 101-01مرسوم تنفیذي رقم -)1

.سابقناعة، مرجع الصّ جارة و ن إنشاء غرف التّ ، یتضمّ 93-96مرسوم تنفیذي رقم -)2

.سابقط المحاسبي الوطني، مرجع ن المخطّ ، یتضمّ 35-75أمر رقم -)3

، یتعلّق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010یولیو 29مؤرّخ في 01-10قانون رقم -)4

.2010یولیو 11، صادر في 42ج عدد .ج.ر.والمحاسب المعتمد، ج
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ن محافظ أو عدة محافظین للحسابات عیّ یُ «:تنصّ هذه الأخیرة التي ،)1(95-27

صدیق جل التّ ، من أ....جاريالتّ ناعي و ابع الصّ العمومیة ذات الطّ سات لدى المؤسّ 

كذلك التدقیق من المعلومات التي تها و صحّ نویة و على قانونیة حساباتها السّ 

ابع سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ نّ ، وعلیه فإ»مّنها تقاریرها المتعلّقة بالتسییرتتض

وزیر المالیة تعیینهسابات الذي یتولىّ جاري تخضع لمراقبة محافظ الحالتّ ناعي و الصّ 

یقوم بإرسال إلى الوزیر ، و )2(عیینعلى كیفیة التّ في حالة عدم النصّ الوزیر الوصيّ و 

هم المعلومات التي یرونها ضروریة في إطار مهمتّ أو وزیر المالیة كلّ الوصيّ 

.)3(نويقریر السّ دقیقیة بالإضافة إلى التّ التّ 

سات العمومیة ذات المحاسبي للمؤسّ ظام المالي و النّ في الأخیر نستنتج أنّ و 

هو ما جاریة و یة لقواعد المحاسبة التّ جاري یخضع بصفة شبه كلّ التّ ناعي و ابع الصّ الطّ 

.جاري لهاابع التّ د الطّ ؤكّ یُ 

لثاالفرع الثّ 

نظیم والإدارةطرق التّ 

اعي ـنابع الصّ ـومیة ذات الطّ ـات العمـسر المؤسّ ـریقة تسییـطىـإلرجوع ـبال

د یحدّ «:هنّ على أصّ ـتن01-88من القانون رقم 46ة ادّ ـالمأنّ جد ـجاري، نوالتّ 

وجب ـرها بمـسیها و ـد تنظیمـذا قواعـة وكـة العمومیـهیئاري للـجالتّ اعي و ـنالصّ ابع ـالطّ 

دراسة ـب، و »نظیميكل التّ ـق الشّ ـذة وفـخالمتّ اسیةـالأسالقوانین اء و ـالإنشعقد 

ج عدد .ج.ر.، ج1995ـة لسنة ن قانون المالیتضمّ ، ی1995سمبر دی30خ في مؤرّ 27-95مر رقم أ-)1

.1995دیسمبر 31في ، صادر82

ق بكیفیات تعیینتعلّ ، ی1996نوفمبر 03خ في مؤرّ 431-96تنفیذي رقم من مرسوم 2ف 2المادة راجع-)2

هیئات ـة و نمیلتّ تّجاري ومراكز البـحث واالناعي و ابع الصّ ة ذات الطّ ـسات العمومیمحافظ الحسابات في المؤسّ 

ج .ج.ر.ـة، جالمستقلّ التّجاري وكذا المؤسّسات العمومیـةع ـابواوین العمومیة ذات الطّ الدّ مان الاجتماعي و الضّ 

.1996دیسمبر 01، صادر في 74عدد 

سات تعیین محافظ الحسابات في المؤسّ ق بكیفیاتتعلّ ، ی43-96من مرسوم تنفیذي رقم 04راجع المادة -)3

واوین العمومیة الدّ مان الاجتماعي و هیئات الضّ نمیـة و التّ ـجاري ومراكز البـحث و التّ ناعي و ابـع الصّ العمومیة ذات الطّ 

.سابقة، مرجع ة المستقلّ ـالعمومیساتكذا المؤسّ جاري و ابع التّ ذات الطّ 

.سابقاه، مرجع ن إنشاء الجزائریة للمیّ تضمّ ، ی101-01قم من مرسوم تنفیذي ر 27ة المادّ :لكراجع كذ-
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ة مّ ـمهقد یتضح أنه قد تم إسناد ،ساتن المؤسّ ـوع مـن هذا النّ ـعالأمثلةض ـبع

.)1(فیذـنللتّ داولة والآخرـهما للمـولّ دیر، أـإدارة و ملس ـمجىـإلییرها ـتس

قني المركز التّ ، و )3(اه، الجزائریة للمیّ )2(سییر العقاريالتّ رقیة و دواوین التّ :مثل

.)4(لة للمعادنناعات المحوّ الصّ المیكانیكیة و للصناعات ناعي الصّ 

أمّالین عن السلطة، ثّ أغلبیته  من ممفي یتشكّلالإدارةمجلس إنّ للإشارة ف

ف ة تختلف باختلاـجاریالتّ ناعیة و سة العمومیة الصّ المؤسّ نّ سییر فإمن حیث التّ 

فیها الإدارةصلاحیات مجالس و ا، كما تختلف اختصاصات ـلوائحهـا و نظمتهأ

د اختصاصات شكلیة رّ ــــــــــسة، فهي مجنطاق نشاط المؤسّ و ـاباختلاف طبیعته

.نفیذيلاحیات ترتكز في ید الجهاز التّ ن الصّ ونظریة، لأ

صلاحیاته في لتتمثّ ینه بموجب مرسوم كما سبق ذكره، و تعیالمدیر فیتمّ أمّا

الجهات إلىع قراراتها صفقاتها ویرفبإبرامیقوم و اخلي، ظام الدّ وضع وتحدید النّ 

.)5(الوصائیة

المحاسبي و ظام المالي النّ و ق على المستخدمین طبّ القانون المُ إلىبالإضافة

ناعي ظام القانوني للمرفق العام الصّ ل النّ مثّ التي تُ والإدارةنظیم وكذلك طرق التّ 

إلیهاالإشارةع بها والتي سبق ة التي یتمتّ مة المالیة المستقلّ جاري، نجد كذلك الذّ التّ و 

أثناء دراسة الشّخصیة المعنویة بالإضافة إلى طبیعة العقود المبرمة التي لها 

.في المبحث الثاني من هذا الفصلوالتي یتمّ التّطرق إلیها بالتفصیلخصوصیة

، الطّبیعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة، مذكّرة لنیل شهادة دیشر واضح -)1

.73، ص 2001الماجستیر، فرع قانون المؤسّسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

تغییر الطّبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین التّرقیة والتّسییر ، یتضمّن147-91مرسوم تنفیذي رقم -)2

.العقاري، وتحدید كیفیات تنظیمها وعملها، مرجع سابق

.، یتضمّن إنشاء الجزائریة للمیّاه، مرجع سابق101-01مرسوم تنفیذي رقم -)3

الصّناعي للصّناعات المیكانیكیة والصّناعات ، یتضمّن إنشاء المركز التّقني 215-10مرسوم تنفیذي رقم -)4

.المحوّلة للمعادن، مرجع سابق

.74ابق، ص ، الطّبیعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة، مرجع سواضح رشید-)5
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انيالمبحث الثّ 

ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ لمؤسّ خصوصیة العلاقات التعاقدیة ل

جاريوالتّ 

التّزاید المستمّر في خلق وإنشاء مؤسّسات عمومیة ذات طابع صناعي رغم 

محدّد الاختصاصات والصّلاحیات شكل كیان قانوني وتنظیمي مستقّلوتجاري على

حول الطّبیعة القانونیة ر أنّه یُثار تساؤلبهدف إشباع حاجات ومصالح عامة، غی

عة عامة ـذات طبیكانتإذا ا مذات الطابع الصناعي والتجاري فیللمؤسّسة العمومیة

قد أعطىع الجزائريالمشرّ كان فإذاا،ـعقودهإلىد الذي امتّ الأمر،)1(خاصةأو

الإشارةجاري كما سبق التّ ابع الصّناعي و سة العمومیة ذات الطّ ابع المزدوج للمؤسّ الطّ 

عـلال خضوعها للقانون العام في علاقاتها مذلك من خالأوّل، و المبحثفي إلیه

تكون مع ذلك بالموازاةه و ـ، فإن)2(اتها مع الغیرفي علاقاصـالقانون الخة و ـالدول

ق علیها ـطبّ ة تُ ود خاصّ ـبر عقـحیث تعت؛)الأوّلالمطلب(عقودها ذات طابع مزدوج

ات عمومیةـــــــصفقإبرام كذلك صلاحیة اــــــــــــائهـوإعطجاريون التّ ـواعد القانـــــق

جاري تختلف ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ أنّ ذلك رغم و ،اً استثناء

المطلب()3(فقات العمومیةالصّ إبراملها صلاحیة تلالتي خوّ الأشخاصمع تماماً 

هذا الاستثناء ،الإداريخاضعون للقانون میون و معأشخاصاً ن رو الذین یعتب،)انيالثّ 

حیث التّكییف القانوني لمنازعاتها، وما خلق مجموعة من الإشكالات القانونیة من

).لثالثاّلبالمط(یترتّب عنها من نتائج 

لنیـل شهادة مذكّرة، النّظام القانوني لعقود المؤسّسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر،سعادنویري-)1

.22ص ،2000الماجستیر فـي قانون الأعمال، كلّیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

سات العمومیة الاقتصادیة، مرجع وجیهي للمؤسّ ن القانون التّ ، یتضمّ 01-88رقم من قانون45ة المادّ راجع-)2

.سابق

فقات العمومیة، معدّل ومتمّم، مرجع الصّ تنظیمن، یتضمّ 236-10من مرسوم رئاسي 02ة المادّ راجع-)3

.سابق
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لالمطلب الأوّ 

جاريالتّ و ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ عقود المؤسّ زدواجیةا

الذي عرفته المؤسّسة العمومیة ذات الطّابع الإصلاح الاقتصاديإنّ 

الطّابععطى لهاأ، 1المؤسّسة العمومیة الاقتصادیةالصّناعي والتّجاري وفصلها عن 

في علاقاتها مع الغیر وما ینجرّ عن ذلك من المزدوج من خلال اعتبارها تاجرة

ل یاعتبار عقودها من قبو ،عاقدیةتكریسها لمبدأ المُتاجرة لاسیما في مجال علاقاتها التّ 

د ـخاصة قواع،القانون العاموإخضاعها لقواعد ، )الأوّلالفرع(ة العقود الخاصّ 

از ــــــي تمتـــة التـــة العمومیــــاصیلخة نظراً ــــولاتها مع الدّ ـــــــــفي علاقالإداريالقانون 

.)انيالثّ الفرع(عمومیةصفقات إبرامصلاحیةإعطائهاالي بالتّ بها، و 

الأوّلالفرع 

أصلكجاري التّ ناعي و ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ عقود المؤسّ الطابع الخاص ل

عام

ناعي عقود ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ برمها المؤسّ ي تُ ـود التـعتبر العقتُ 

ذلك ، )2(اـة نشاطهـمع طبیعا ًـهذا تماشیانون الخاص و ـریة تخضع لقواعد القاـتج

سات وجیهي للمؤسّ ق بالقانون التّ تعلّ المُ 01-88رقمة بعد صدور قانونخاصّ 

ت العمومیة ذات ساالمؤسّ بإخضاعع الجزائري شرّ قام المُ أینالعمومیة الاقتصادیة

في عتاقاتها مع اصّ ـــانون الخـــــــد القــــــإلى قواع)3(جاريالتّ اعي و ــــــــــنابع الصّ الطّ 

المتـضمّن القـانون التـّوجیهي للمؤسّسـات العمومیـة الاقتصادیة، اللّبنة الأولى 01-88یعتبر قانون -1)

.للإصلاحات الاقتصادیة التي طرأت على المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي التجاري

:انظر كل من-)2

.30سابق، ص ، مرجع الهاديشتوان -

-LINOTTE. D et ROMI. R, Services publics et droit public économique, Litec,
Paris, 2003, p. 68; DELAMARRE. M et Paris. T, Droit administratif, édition
ellipses, Paris, 2009, p. 15.

، یتـضمّن القـانون التـّوجیهي 1988جـانفي 12مؤرّخ في 01-88من قانون رقم 45تنصّ المادّة -)3

تُعدّ تاجرةً في علاقاتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون ...«:مرجع سابق،للمؤسّسـات العمومیـة الاقتصادیة

.»التّجاري
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ما ب عنه خضوع كلّ ما تترتّ هوو ،)1(المؤسّسات العمومیة الاقتصادیةالغیر، وكذا

)تاجرة(فات باعتبارها شركات تجاریةتصرّ من أنشطة و ساتتقوم به هذه المؤسّ 

عقود القانون أحكامق طبّ تُ أنالي من المنطقي بالتّ ، و اصّ ـون الخـالقانإلىكل بالشّ 

فقات العمومیة قانون الصّ أحكامن یستبعد نطاق تطبیق ، وأ)2(على عقودهاالخاصّ 

01-88رقممن قانون)59(ة المادّ على ذلك في نصّ ع صراحةً شرّ المُ نصّ ذلك بو 

ذات العمومیةالهیئات سات العمومیة الاقتصادیة و لا تخضع المؤسّ «:هنّ على أ

رقم الأمرلأحكامجاري جاري التي تحكمها قواعد القانون التّ التّ ناعي و ابع الصّ الطّ 

فقات ن قانون الصّ المتضمّ و 1967یونیو سنة 17خ في المؤرّ 67-90

صفقات م لتنظیمتمّ المُ ل و عدّ المُ 72-88المرسوم رقم أكدّههو ما ، و »العمومیة

سات خرج عقود المؤسّ على نحو یُ )05(ته الخامسةفي مادّ تعامل العموميالمُ 

على إلاّ ق طبّ جاري من نطاق تطبیقه، بحیث لا یُ التّ ناعي و ابع الصّ العمومیة ذات الطّ 

سات عمومیة ذات طابع عمومیة ومؤسّ إداراتأطرافهاحد أیكونفقات التيالصّ 

الصفقـات تنظیمیتضـمّن434-91نفیذي رقم المرسوم التّ أیضاً أكدّها ـداري، وهو مإ

.)4(حكامهسات لألخضوع هذه المؤسّ الإشارةلم تتم إذ؛)3(العمومیة

ذات سات العمومیة الذي تمتاز به عقود المؤسّ )5(تاجرةالمُ مبدأتطبیق إنّ 

بسیط في التّ الأساسیةالتي من سیماته )ةعقود تجاری(جاري التّ ناعي و ابع الصّ الطّ 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 04-01رقم أمرمن 01ف 05تنص المادة  -)1

سات الاقتصادیة العمومیة وتنظیمها وسیرها المؤسّ إنشاءیخضع :"على ما یلي وخوصصتها، مرجع سابق، 

".ا في القانون التجاريهالمنصوص علیالأموالالتي تخضع لها شركات رؤوس للأشكال

.25، مرجع سابق، ص نویري سعاد-)2

.مرجع سبقالصفقـــــــــات العمومیة،ـــــن تنظیم یتضـمّ ، 434-91رقم ــــذي وم تنفیـــــمرس-)3

، النّظام القانوني لصفقات المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري في ظلّ فارسخنوش-)4

المُعدّل والمُتمّم، مُذكّرة لنیل إجازة المعهـد الوطنـي للقضاء، المدرسة العلیا 250-02المرسوم الرئاسي رقم 

.02، ص 2006، 14للقضاء، الدّفعة 

5)- SABRI. M," Le droit des marchés publics en Algérie, réalité et perspectives ",
Revue Idara, N°35, 2008, p. 14.
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فقات العمومیة ى إلى استبعاد تطبیق قانون الصّ والائتمان هو الذي أدّ الإجراءات

.)1()دةشدّ قابة المُ الرّ دة و عقّ المُ بالإجراءات(الذي یمتاز 

جاري من التّ ناعي و ابع الصّ الطّ سات العمومیة ذاتاعتبار عقود المؤسّ أنّ كما 

أنّ ، رغم )3(جاریةالتّ و )2(ةة حیث تخضع لنظام العقود المدنیقبیل العقود الخاصّ 

دة حدّ مُ لأنواعة خاصّ بأحكامجاء إنّمالهذه العقود، تعریفاً يع الجزائري لم یعطشرّ المُ 

نقل عقد العمولة للي،قل البرّ هن، عقد الوكالة، عقد النّ لرّ جاریة كعقد امن العقود التّ 

عقود حكامأمّ ث، والإیجارعـالأشیاء والأشخاص، وعقد البیسبة لنقل ذلك بالنّ و 

شاطات التي النّ ي في الغالب كلّ غطّ لا تُ لعقود أحكامهي جاریة، و ركات التّ الشّ 

متها دها أنظحدّ جاري التي تُ التّ ناعي و ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ ؤسّ مارسها المُ تُ 

رع الجزائري لم یرتكز على شّ جاري عندما وضعه المُ وذلك كون القانون التّ ،ةالخاصّ 

ابع سة العمومیة ذات الطّ المؤسّ هموجببر سیّ تُ ي كنظام قانونيخطیط الاقتصادالتّ 

ة الاقتصادیة والمنافسة هي قواعد ارتكزت على الحریّ إنّماجاري،  ناعي والتّ الصّ 

)5(الذي یستوجب منه تطبیق مبادئ العقد والالتزام في القانون المدنيالأمر،)4(ةالحرّ 

أنّ رغم و جاري؛ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ على عقود المؤسّ )5(المدني

ز جاري عقود تجاریة بما تتمیّ ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ عقود المؤسّ 

.582مرجع سابق، ص ،بعلي محمد الصغیر -)1

، من التّقنین981إلى 951لمواد من ، وا936إلى 882، والمواد من 669إلى 351من :راجع المواد-)2

.المدني، مرجع سابق

:، على الخط2007من التّقنین التّجاري، سنة 77إلى 30:راجع المواد-)3

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

، مذكّرة لنیل درجة الماجستیر 02-04، ضبط الممارسات التّجاریة على ضوء القانون رقم بن قري سفیان-)4

في القانون، فرع القانون العام، تخصّص قانون العام للأعمال، كلّیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.07، ص2009

.م وهو العقد، التقنین المدني، مرجع سابقوالتي تتضمّن أهمّ مصدر للالتزا123إلى 54من :راجع المواد-)5
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بیعة عن الطّ یةً مكن الاستغناء كلّ لا یهنّ أإلاّ ، )1(من خصائصالأخیرةبها هذه 

في علاقاتها مع الدّولة، تخضع لقواعد القانون العامأنّهاة خاصّ ،هاالعمومیة لعقود

عقود تختلف عن العقود الواردة في القانون الخاصّ، بإبراملهایسمحالأمر الذي

.العمومیةقود تتمثّل في الصّفقات وذلك لارتباطها بالسّلطة العامّة، هذه الع

انيالفرع الثّ 

استثناءً جاريتّ ناعي والابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ عقود المؤسّ الطّابع الإداري ل

سة جاري مثلها مثل المؤسّ التّ ناعي و ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ تملك المؤسّ 

القدرة ،التي تمتاز بهاا لخاصیة العمومیةالعمومیة الاقتصادیة بصورة استثنائیة، نظرً 

مغایرة إداریة تخضع لقواعد وأحكامعقود من طبیعة إبرام صفقات عمومیة و على 

تبرمها ة في العقود التيهذا خاصّ ، و )2(جاريالتّ أولما جاء في القانون المدني تماماً 

.جاريالتّ ناعي و ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ ولة معالدّ 

لها عن طریق الوكالة التي تمنحها إداریةعقود بإبرامسات تقوم هذه المؤسّ إذ

ة العامّ الأملاكجزء من أوامة لتسییر مباني علة قانوناً ؤهّ ذلك عندما تكون مُ ولة و الدّ 

إداريلعقد سییر طبقاً التّ یتمّ طة بها، و نو ة المُ همّ المُ إطارذلك في الاصطناعیة و 

لممارسة ة كذلك قانوناً ؤهلّ عندما تكون مُ ، و )3(ةروط العامّ دفتر الشّ للامتیاز و 

تخضع فإنّهابهذا العقد رتبط  في حالة نشوب نزاع مُ و ة،لطة العامّ صلاحیات السّ 

.)4(دارةقة على الإطبّ للقواعد المُ 

ة ـصلاحیجاريالتّ ناعي و ابع الصّ ت العمومیة ذات الطّ سالمؤسّ اإعطاءتمّ كما

فقات ن تنظیم الصّ یتضمّ 250-02اسيـئوم الرّ ـموجب المرسـة بـات عمومیـصفقإبـرام

.الخ...مثل حریّة التّعاقد، حریّة الإثبات،-)1

.28، مرجع سابق، ص نویري سعاد-)2

، یتضمّن القانون التّوجیهي للمؤسّسات 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88من قانون رقم 55راجع المادّة -)3

.العمومیة الاقتصادیة، مرجع سابق

.، مرجع نفسه56ة المادّ راجع-)4
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هذا المرسوم ق أحكامطبّ تُ لا«:هنّ منه على أ)02(نیةاة الثّ المادّ تنصّ إذ، )1(العمومیة

ابع سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ ، و .......مصاریفمحلّ الصّفقات،على إلاّ 

مولة، منجاز عملیة سات بإف هذه المؤسّ كلّ عندما تُ ، .......جاري والتّ ناعي و الصّ 

، »"المصلحة المتعاقدة"ص ي في صلب النّ تدعولة و ، من میزانیة الدّ جزئیاً أویاً لّ كُ 

فقات العمومیة ن تنظیم الصّ تضمّ المُ )2(236-10ده كذلك المرسوم الجدید كّ وهو ما أ

على إلاّ مرسوم ـهذا الأحكـامق طبّ لا تُ «:منه التي تنصّ )02(ةفي نص المادّ 

ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ ، و ........نفقاتلّ ـات محـفقالصّ 

ساهمة مؤقتة أو، بمزئیاً جُ أواً لیّ لة كُ موّ جاري، عندما تُكلّف بانجاز عملیة مُ تّ لاو 

.»...ولةئیة من الدّ نها

المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع رها في صفقات الشروط الواجب توفّ :أولاً 

.والتّجاريالصّناعي 

اري بقیدین حتى جالتّ و ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ د المؤسّ یقیتتمّ لقد

:إبرام صفقات عمومیةلها ى یتسنّ 

ف كلّ عندما تُ (لال عبارةمن خهطیمكن  استنباالذيالاستثنائيرط الشّ لهماوّ أ-

ضمني إقراركلیف التّ أنّ ، ذلك )02(انیةة الثّ الوارد في نص المادّ )ساتهذه المؤسّ 

.ةلطة العامّ بمنح امتیازات السّ 

كُلّیاً لة موّ بانجاز عملیة مُ «ستنبط من عبارةالمعیار الموضوعي المُ هو انيالثّ و -

لة من موّ مُ لإبرامافقة موضوع تكون الصّ أنیجب إذ، »أو جزئیاً من میزانیة الدّولة

.)3(أو نهائیةمؤقتةبمساهمة و جزئیة كلیة أو بصفة الخزینة العمومیة

ـة، مرجع سابقات العمومیـفقالصّ تنظیمن ـ، یتضمّ 2002جانفي 12خ في ؤرّ مُ 250-02مرسوم رئاسي رقم -)1

.، معدّل ومتمّم، مرجع سابقفقات العمومیةن تنظیم الصّ ، یتضمّ 236-10مرسوم رئاسي رقم -)2

دراسة تشریعیة، فقهیة وقضائیة، دار الهـدى، عین :للقرارات والعقود الإداریةعامّة ، النّظریة البوعمران عادل-)3

.91، ص 2010ملیلة، 
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لة طبیعة صفقات المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري المموّ :ثانیا

.جزئیاً أو كلیاً وبصفة مؤقتة أو نهائیة من خزینة الدولة

المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع لقد اختلف الفقه في مسالة اعتبار صفقات

تخضع منازعاتها للقضاء إداریةجزئیا عقودا أوا لة كلیً الصّناعي والتّجاري المموّ 

علیه ظهر تخضع منازعاتها للقضاء العادي، و ود القانون الخاص قعأوالإداري

:اتجاهین

المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع أنّ الفقهي الاتجاهیرى هذا :الأولالاتجاه 

ناء عن القاعدة العامة وذالك كاستثإداریةعقود إبرامیمكنها الصّناعي والتّجاري

المعیار المادي الذي یرتكز على طبیعة النشاط وموضوعه في تحدید استناداً على 

المادتین إلىواستنادا آخرون، في حین یرى )1(ساتالقواعد المطبقة على هذه المؤسّ 

المشرع جمع بین معیارین اثنین، المعیار أنّ 01-88رقم نمن القانو 56و 55

أعمالمییز بین ف تم باسم ولحساب الدولة، ومعیار التّ ن التصرّ العضوي من جهة لأ

، فالمؤسسة هنا تظهر كسلطة عامة أخرىالتسییر من جهة وأعمالالسلطة العامة 

عي المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّنا، ویرى فریق ثالث أنّ )2(ولیس كتاجر

والتّجاري تتصرف هنا باعتبارها وكیلة عن الدولة لأنها تقوم هنا بالعمل باسم هذه 

.)3(االأخیرة ولحسابه

اجتهاد في التاریخیةالفقهي الذي یعتبر صائباً، له جذوره الرأيهذا إنّ 

القانون الخاص أشخاصبرمها فقات التي یالصّ أنّ القضاء الفرنسي الذي اعتبر 

یكون تعاقد الشخص أنبشرط ،خروجا عن المعیار العضويإداریةعقودا تعتبر 

مستقر علیه في الاتجاه، وهذا الإدارةالهیئة الخاصة لحساب ومصلحة أوالخاص 

08ر بتاریخ نازع في حكمها الشهیر الصادمحكمة التّ أقرّتهأنّ القضاء الفرنسي منذ 

، مجلة مجلس الدولة ، عدد "تطوّرها وخصائصها :المنازعات الإداریة في الجزائر"نویري عبد العزیز،-)1

.50، ص 2006، سنة 08

الإداریة، الجزء الثاني، نظریة الاختصاص، د م ج، الجزائر، ، المبادئ العمة للمنازعات شیهوب مسعود-)2

.28، ص 2009

3)- ZOUAÏMIA. R et ROUAULT. M-Ch, op. cit. p. 174.
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به خاصة في صفقات ، وهذا الاستثناء یؤخذ PEYROTوهو حكم 1968جویلیة

.)1(الأشغال العامة

المؤسسات العمومیة ذات الطابع أنّ یرى هذا الاتجاه الفقهي :الاتجاه الثاني

تجاري شخص من أشخاص القانون الخاص وتخضع في تصرفاتها الصناعي وال

أساساً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فان صفقاتها لا تعتبر من قبیل العقود الإداریة 

.)2(ر من قبیل عقود القانون الخاص، وهذا تكریسا لمضمون المعیار العضويبل تعتب

ول، فنجد كل الدّ إلیـهتذهب تم تكریسه في الجزائر لمهذا المسعى الذي إنّ 

ة ذات ـسات العمومیفقات العمومیة قد استبعد المؤسّ ع الفرنسي في تنظیمه للصّ شرّ المُ 

ة المادّ ات العمومیة، حیث تنصّ ـفقون الصّ ـق قانـاري من تطبیـجعي والتّ اـنع الصّ ـابالطّ 

:هنّ منه على أ)02(انیةالثّ 

« Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code : 1- L’Etat
et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère

industriel et commercial……………. »(3)

الموقف غیر سلیم في الجزائر على أساس أنّ المشرّع الجزائري هذا أنّ إلاّ 

الهیئات العمومیة ذات (اعتبر المؤسّسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

.)4(شخص من أشخاص القانون العام)الطابع الصناعي والتجاري 

1)-V : GAUDEMET. Y, traité de droit administratif, tome 1, Droit administratif
général, 16e édition, Delta, Paris, 2001, p 677 ; et RICHER. L, Droit des contrats
administratif, 5e édition, LGDJ, Paris, 2006, pp 125-126.

، 2009، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، بعلي محمد الصغیر-)2

.169ص 

3)-Code des Marches Publics Français, 2009, [En ligne] :
http://www.marchespublicsspme.com/ ?p=doc_index&tripar=doc-code-marches-
publics-2009. ( consulté) le 05 juin 2011.

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 01-88من قانون رقم 04راجع المادّة -)4

.مرجع سابق
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سات التي تبرمها هذه المؤسّ للصفقاتظام القانونيهذه الازدواجیة في النّ إنّ 

كر التي الذّ الفتيْ العمومیة السّ تاجرة و المُ إصباغ هذه الأخیرة بخاصیتيعنةناتج

.)1(ع الجزائري لهاشرً منحهما المُ 

ذات الطابع الصناعي ةـات العمومیـسؤسّ ع الجزائري للمُ شرّ ـنح المُ ـمذافـإ

هذه الذي تخضع له صفقاتظامالنّ نّ ، فإصفقات عمومیةإبـرامق ـحوالتجاري 

صفقاتظام القانوني الذي تخضع لهسات في هذه الحالة هو نفسه النّ المؤسّ 

.)2(2010لسنة ئاسي في المرسوم الرّ أساسهاالتي تجد الأخرىسات العمومیة المؤسّ 

وعلیه فان الصفقات العمومیة التي تبرمها هذه المؤسسات عندما تكون ممولة 

من طرف الدولة تعتبر عقدا إداریاً یدخل في نهائیة أوجزئیا بمساهمة مؤقتة أوكلیاً 

نطاق الصفقات العمومیة وتخضع لقواعد القانون العام وهذا استثناء عن القاعدة 

العامة وفقا لما تقدم ، وإذا تخلف شرط التمویل المالي من الخزینة العمومیة فان 

.إداریاً مهما أطلق علیها من تسمیاتالصفقة في هذه الحالة لا تعتبر عقدا 

فقات الصّ إبرامالذین لهم حقّ الأشخاصسات ضمن هذه المؤسّ إدراجإلاّ أن

قانونیة إشكالاتثیر كر، قد یُ الفة الذّ السّ )02(انیةة الثّ المادّ العمومیة بموجب نصّ 

من ناحیة تكییف أوفقة العمومیة الصّ من ناحیة تعریف سواءً تعقیدالغایة في 

أطرافهاحد إذا كان أةً فقة العمومیة خاصّ الصّ إبرامأثناءالتي قد تحدث المنازعات

.جاريتّ الناعي و ابع الصّ سة عمومیة ذات الطّ مؤسّ 

، مذكّرة  )دعوى الإلغاء نموذجاً (، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصّفقات العمومیة بزاحي سلوى-)1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، تخصص قانون إداري ومؤسّسات دستوریة، كلّیة الحقوق، جامعة باجي 

.20-19صص، 2007مختار، عنابة،

.العمومیة، مرجع سابق، یتضمن تنظیم الصفقات236-10مرسوم رئاسي رقم -)2
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انيالمطلب الثّ 

جاري في ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ عقود المؤسّ مكانة

فقات العمومیةالصّ 

برمه شخص معنوي عام الذي یُ الاتفاقأوهو العقد الإداريكان العقد إذا

غیر استثنائیةالقانون العام بتضمینه شروط لأسالیبقصد تسییر مرفق عام وفقاً 

زه في الجزائر هو تركیزه على المعیار میّ ما یُ نّ إ، ف)1(في القانون الخاصّ مألوفة

یة أو المؤسّسة الإداریة طرفاً ولة أو الولایة أو البلدتكون الدّ أنیجب إذالعضوي، 

.فیهأساسیاً 

فقات تعریف الصّ أنّه وباعتبار الصفقة العمومیة عقدا إداریا، فانإلاّ 

مدى التّذبذب الكبیر حل التي مرّت بها في الجزائر، یظهرالعمومیة في مختلف المرا

من یضیق إذ ؛ وأخرىیس هذا المعیار بین مرحلةالذي وقع فیه المُشرّع في تكر 

سات العمومیة ذات ؤسّ المُ العمومیة فیستبعد فیها صفقاتفقاتمجال تطبیق الصّ 

، )الأوّلالفرع ()2(یدرجها ضمنهوأحیانا أخرىناعي من مجال تطبیقها ابع الصّ الطّ 

ة من عقید خاصّ قانونیة غایة في التّ أثارد ولّ ع یُ ذبذب الذي وقع فیه المشرّ هذا التّ 

.)انيالفرع الثّ (ناحیة الاجتهاد القضائي 

الفرع الأوّل

ذات الطّابع العمومیةالمؤسّسات صفقاتلعضوي وأثره على تذبذب المعیار ا

الصّناعي والتّجاري

ا بمختلف یومنا هذا مرورً إلىفقات العمومیة منذ الاستقلال عتبر قانون الصّ یُ 

قد ـوتكریس نظریة العلإرساءمن أهم النصوص الموضوعة عرفها، تيلعدیلات االتّ 

.10، ص 2005، العقود الإداریة، دار العلوم للنّشر والتّوزیع، عنابة، د الصغیربعلي محم-)1

.37، ص 2009، الصّفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنّشر والتّوزیع، الجزائر، بوضیاف عمار-)2
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بیعة القانونیة ه نتج عنه تدهور حقیقي في تحدید الطّ نّ أإلاّ ر، ـفي الجزائالإداري

.)1(هو المعیار العضويو بتفضیله تعریف العقد بمعیار واحد وذلكالعمومیة، فقة للصّ 

الذي الأمـر،انوني كبیرـوجدت نفسها في فراغ قفبعد استقلال الجزائر مباشرةً 

ما إلاّ صوص القانونیة التي ورثتها عن الاستعمار مواصلة العمل بالنّ إلىبها أدّى

ع شرّ فقات العمومیة نجد المُ ، ففي مجال الصّ )2(یادة الوطنیةفیها بالسّ كان یمسّ 

ذلك العقد الذي ها اعتبر ف،فقات العمومیةخذ بالمعیار العضوي في الصّ أالفرنسي قد 

ابع سات العمومیة ذات الطّ استبعد المؤسّ إذفقط؛الإداریینالأشخاصحد یبرمها أ

لأسبابذلك ، و )3(فقات العمومیةجاري من مجال تطبیق قانون الصّ التّ ناعي و الصّ 

تخص في أنالذي دفعها الأمرولة، لهذه الدّ یبرالياللّ وجه بالتّ أساساً كانت تتعلق 

ابع ة ذات الطّ المرافق العامّ یة و المحلّ ولة والإدارةفقات العمومیة فقط الدّ قانون الصّ 

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ساتالمؤسّ صفقات، تاركةً الإداري

ع شرّ مُ الإلیههو ما ذهب ، و )4(جاريشریع التّ مستقل هو التّ أخرمها تشریع لیُنظّ 

.في هذه المرحلةالجزائري

إذ، لاً ـدم طویـیملفقات العمومیةالعمل بالقانون الفرنسي في مجال الصّ أنّ إلاّ 

الأمرللاستقلال بموجب اللاّحقةفقات العمومیة في المرحلة تشریع للصّ أوّلصدر 

ع تعریف فیه المشرّ أوردأینفقات العمومیة، الصّ قانوننالمتضمّ ،)5(90-67رقم 

منه الأولىة الذي حصرته المادّ و فقات العمومیة ومجال تطبیق هذا النصّ الصّ 

استبعد في هذا القانون إذناعي، جاري والصّ فقط دون المجال التّ الإداريبالمجال 

لنیل شهادة الماجستیر رة مذكّ نوني الجزائري،االقظام فقات العمومیة في النّ ، منازعات الصّ خرباش جمیلة-)1

.08، ص 2005كلیة الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف، في القانون العام،

، تمدید تطبیق القانون الفرنسي في الجزائرالمتضمن ، 1962دیسمبر 31مؤرخ في 153-62قانون رقم -)2

.مرجع سابق

.12، مرجع سابق، ص بوضیاف عمار-)3

وذلك من أجل تحقیق الفعّالیة الاقتصادیة من خلال إعطائها صفة التّاجر وإخضاعها لقواعد القانون -)4

.التّجاري

.الصّفقـات العمومیـة، مرجع سابق، یتضمّن قانون90-67أمر رقم -)5
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جاري من مجال تطبیقه، واعداً ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ 

ناعیة سات الصّ للمؤسّ 90-67الأمرن فیه كیفیة تحدید مرسوم لاحق یبیّ بإصدار

الأمر،90-67العمل فقط بالمرسوم بقيو یصدر لمهذا المرسوم أنّ جاریة غیر التّ و 

الإداریة من جهة سات المؤسّ ل للاختلاف بین القواعد التي تنظمالذي فتح مجا

.)1(أخرىجاریة من جهة التّ ناعیة و سات الصّ المؤسّ و 

هج الاشتراكي في تسییر شؤون س النّ الذي كرّ )2(1976ه بصدور دستورنّ إلاّ أ

02-78الأمركذلك صدور أو الاقتصادي، و ولة سواء من الجانب السیاسي الدّ 

ن تضمّ المُ 11-80كذلك القانون رقم ، و )3(ةـارة الخارجیجـولة للتّ ق باحتكار الدّ متعلّ ال

م نظّ قانون جدید یُ إصدارإلىع الجزائري شرّ المُ لجئ،)4(84-80ماسي ط الخُ خطّ المُ 

صوص ع في النّ شرّ اه المُ تبنّ س ما فقات العمومیة هذا القانون جاء لیكرّ فیه الصّ 

فقات التي م للصّ المنظّ 145-82ذلك بموجب المرسوم رقم و سابقاً إلیهاشار المُ 

جانب إلىإذجاء فیه توسیع لمجال التطبیق و ، )5(تعامل العموميها المُ یُجری

...«:منه05ة جاریة فجاءت المادّ التّ و ناعیة سات الصّ نجد المؤسّ الإداریةسات المؤسّ 

ویضاً ى مدیرها تفسة الاشتراكیة یتلقّ وحدة تابعة للمؤسّ أيّ العمومیة، الإداراتجمیع 

.على المعیار العضوي في هذه المرحلة بفكرة الوكالةدأكّ ه نّ أي أ»ةفقلعقد الصّ 

حولات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر في نهایة الثمانیات التي للتّ نظراً و 

ذلك بموجب قانونو سات العمومیة الاقتصادیة وجیهي للمؤسّ صدور القانون التّ أعقبها

خرج من دائرة إلى تقلیص المعیار العضوي وأع الجزائري شرّ ل المُ ، تحوّ 01-88رقم

.13، ، مرجع سابقبوضیاف عمار-)1

ي مؤرخ ف57-76، منشور بموجب أمر رقم 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -)2

.)ملغى(، 1976سنة صادر في ،  94ج عدد .ج.ر.، ج22-11-1976

ج عدد .ج .ر.، یتعلّق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج1978فیفري 11مؤرّخ في 02-78قانون رقم -)3

).ملغى(، 1978،  لسنة 07

.ج.ر.، ج1984-1980یتضمن المخطّط الخماسي 1980دیسمبر 13مؤرّخ في 11-80قانون رقم -)4

.1980لسنة 1794ج عدد 

.، یتضمّن تنظیم صفقات المتعامل العمومي، مرجع سابق145-82مرسوم رقم -)5
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ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ لمؤسّ فقات العمومیة اتطبیق قانون الصّ 

.)1(منه59ة هذا بموجب نص المادّ جاري، و التّ و 

ن المتضمّ 434-91نفیذي رقم هذا الموقف في المرسوم التّ تمّ تأكید مثلكما

فقات العمومیة في قانون الصّ فیه تطبیقالذي حصرو ،فقات العمومیةتنظیم الصّ 

ة والولایات الهیئات الوطنیة المستقلّ الإدارات العمومیة و انیة منه على ة الثّ المادّ 

.)2(الإداريابع سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ والبلدیات و 

ئاسي بموجب المرسوم الرّ تمّ التراجع إذ، هذا الموقف لم یدم طویلاً نّ إلاّ أ

إدماجبإعادةذلك و ،فقات العمومیة عن هذا الاتجاهن تنظیم الصّ المتضمّ 02-250

جاري في نطاق تطبیقه، التّ ناعي و ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ صفقات المؤسّ 

موضوعها ولة و من میزانیة الدّ نهائیاً تمویلاً لةموّ تكون صفقاتها مُ أنلكن شریطة و 

أحكامق لا تطبّ «:علىنیة اة الثّ المادّ نصت قد ، و )3(حاجات عامةلإشباعاستثمارات

.......العمومیةالإداراتمصاریف فقات محلّ على الصّ إلاّ هذا المرسوم 

الأخیرةف هذه كلّ عندما تُ جاري التّ ناعي و ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ و 

في دعىتولة و میزانیة الدّ من یة ئبانجاز مشاریع استثمارات عمومیة بمساهمة نها

.»صلب النصّ المصلحة المتعاقدة

لة من خزینة موّ فقات مُ هذه الصّ تكونأنع على ضرورة شرّ المُ أكدّ حیث

تمویلاً لموّ مُ العامة، فالعقد والالأموهو معیار أخردخل معیار أه نّ أأيولة الدّ 

جاري ناعي والتّ ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ افیة للمؤسّ الصّ الأصولمن أي، ذاتیاً 

الاقتصادیة والهیئات العمومیة ذات لا تخضع المؤسّسات العمومیة «:حیث تنصّ هذه المادّة على انه-)1

17المؤرّخ في 90-67الطّابع الصّناعي والتّجاري التي تحكمها قواعد القانون التّجاري لأحكام الأمر رقم 

.»والمتضّمن قانون الصّفقات العمومیة1967یونیو 

ات العمومیة، ، یتضمّن تنظیم الصّفق434-91من مرسوم تنفیذي رقم 156، 113، 02راجع المواد -)2

.مرجع سابق

.10، مرجع سابق، ص خرباش جمیلة-)3
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كون خاضعة للقانون الي یفقات العمومیة وبالتّ قانون الصّ أحكامإطارخرج من فإنّه ی

.)1(والقضاء العادي

لعمومیة فقات اوضع قانون الصّ حینأیضاً دهتمّ تأكیهذا المسعى مثل 

جاري ضمن ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ بإدراجه، وذلك الجدید

المعنى كان أنّ إلاّ انیة في هذا الخصوص ة الثّ صیاغة المادّ إعادةرغم ؛ فنطاقه

فقات محلّ على الصّ إلاّ المرسوم هذاأحكامق طبّ لا تُ ه نّ أعلى قرّ أحیث ؛واحداً 

عندما ......جاريالتّ ناعي و ابع الصّ الطّ سات العمومیة ذاتالمؤسّ و ......نفقات

أي ، ولةنهائیة من الدّ أوقتة بمساهمة مؤ جزئیاً أویاً لة كلّ موّ ف بانجاز عملیة مُ كلّ تُ 

سة عمومیة ذات ف بها مؤسّ كلّ ن تُ عیّ ولة بمساهمة في مشروع مُ د دخول الدّ ه بمجرّ نّ أ

.فقة في ذلكطریق الصّ بع تتّ أنقتة یجب علیها ؤّ لو بصفة مُ طابع صناعي وتجاري و 

نلاحظ ،فقات العمومیةر قانون الصّ اریخیة عن تطوّ محة التّ من خلال هذه اللّ 

أحیاناً فقات العمومیةالصّ قواعدنة ضمن عیّ مُ أشخاصإلحاقفي نوع من التدهور

ابع سات العمومیة ذات الطّ سبة للمؤسّ وهو الحال بالنّ أخرىأحیاناً استبعادها و 

التي الصفقاتإدراجوهل ،ل عن العلّةالتساؤ إلىوهو ما یدفعنا ،جاريناعي والتّ الصّ 

لة جزئیاً موّ جاري عندما تكون مُ ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ تبرمها المؤسّ 

لا تثیر فیما فقات العمومیة بالصّ الخاصّ التنظیمإلىولة من طرف خزینة الدّ كلیاً أو

.العملیة؟أوالقانونیة احیة من النّ سواءً إشكالات

جاري ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ صفقاتإخضاع إنّ 

شاط وهو النّ ألال عائق كبیر في ممارسة نشاطها شكّ فقات العمومیة تُ الصّ لتنظیم

ابقة على قابة الخارجیة السّ الي رفع كل قیود الرّ رعة، وبالتّ الاقتصادي الذي یطلب السّ 

.)2(منهمالأجانبخاصةجل جلب المتعاملینأاتها، وهذا من ــــــــــــصفق

فقات العمومیة الصّ تنظیممنها إخراجبضرورةمنا سلّ إذا، أخرمن جانب و 

م المتعاقد حرّ یُ أننه ذلك من شأنّ الإداري  فإالقضاء إطارالي منازعاتها من بالتّ و 

.169، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، الجزائر،  د س ن، ص عماربوضیاف-)1

.10، مرجع سابق، ص خرباش جمیلة-)2
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جاري من بعض الامتیازات التي التّ و ناعيابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ مع المؤسّ 

ع به ما یتمتّ لعمومیة، مفقات االصّ تنظیمإطارفي الإدارةع بها نظیره المتعاقد مع یتمتّ 

ة لعدّ استناداً ع به من حمایة ما یتمتّ الإدارة و من سلطات في مواجهة الإداريالقاضي 

.)1(الأمیرمنها نظریة فعل ةً خاصّ ر مسؤولیة المصلحة المتعاقدة و قرّ نظریات تُ 

ابع سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ صفقاتإدراجنّ أخرى فإه من ناحیة نّ أكما

لة موّ فقات مُ كانت هذه الصّ إذافقات العمومیة جاري ضمن قانون الصّ التّ ناعي و الصّ 

، وذالك تامن ناحیة المنازعخاصة قانونیةإشكالاتقد یولد ولةمن طرف خزینة الدّ 

من قانون )07(طبیقاً للمفهوم العضوي للمنازعة الإداریة والمكرّس بمنطوق المادّة ت

من 800الثاّبت والمُؤّكد بمقتضى المادّة )2(1966الإجراءات المدنیة الأوّل لسنة 

.)3(2008قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 

ن لقانون الوظیفة یخاضعالن یعمومیالن یفوظّ مُ و بالـالعاملین فیها لیسرغم أنّ ف

ذالك لا أنّ لاّ إسك على الشكل التجاري،یمالذينظامها المحاسبيكذا العمومیة، و 

للقانون العامها خاضع نّ نظام أملاكأعقودا إداریة خاصة و یمنع من اعتبار صفقاتها 

تحوز علیه عن طریق التخصیص، وذالك بغیة توفیر احتیاجات في حالة ما إذا كان

ومنحها إداریةقرارات إصدار، كما انه یمكن لهذه المؤسّسات )4(المرفق العمومي

؛ إذ لیس حكراً على المؤسّسات العمومیة الإداریة ولا على امتیازات السلطة العامة

حیث منح الجزائري الاجتهاد القضائي أكّده، وهو ما )5(السلطات الإداریة المستقلة

.182-181، ص ص 2009، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو-)1

، 47عدد.ج.ج.ر.، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة، ج1966جوان 08، مؤرخ في 154-66أمر رقم -)2

).ملغى(، 1966جوان 09صادر في 

.، یتـضمّن قانـون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، مرجع سابق09-08قانون رقم -)3

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 1990دیسمبر 01في ، مؤرخ 30-90قانون رقم من 106انظر المادّة -)4

یولیو 20مؤرخ في 14-08؛ معدل ومتمم بقانون رقم 1990دیسمبر 02خ في ، مؤرّ 52ج عدد .ج.ر.ج

.2008أوت 03، صادر في 44ج عدد .ج.ر.، ج2008

5)- ZOUAÏMIA. R, Les instruments juridiques de la régulation économique en
Algérie, édition Belkeise, Alger, 2012, p. 80.
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ضاء الإداري حینما تستعمل المؤسّسات العمومیة ذات الطابع الاختصاص للق

الصناعي والتجاري امتیازات السّلطة العامّة مثل منح التّراخیص أو في حالة إصدار 

.)1(قرارات ذات طابع تنظیمي

انيالفرع الثّ 

ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ صفقاتموقف الاجتهاد القضائي من 

جاريالتّ و 

في ن واضحاً لم یكه نّ أولة الجزائري نجدبالبحث عن اجتهادات مجلس الدّ 

داً تقیّ كان مُ إذ، ات المتعلقة بهذا المجالعاز نمالفضّ مسألة تحدید الاختصاص و 

ابع العمومیة ذات الطّ سات عدم خضوع المؤسّ مبدأقرّ صوص القانونیة وأبالنّ یاً حرف

عدم اختصاص یضاً أقرّ بعیة أبالتّ فقات العمومیة، و جاري لقانون الصّ التّ ناعي و الصّ 

سة عمومیة ذات مؤسّ إبرامالقائم بخصوص زاع  في النّ للبتّ الإداريالقاضي 

.)2(جاري لصفقة عمومیةالتّ ناعي و ابع الصّ الطّ 

أصابه نّ ولة الجزائري رغم أمجلس الدّ أنّ لاحظ على هذا القرار ما یُ أنّ إلاّ 

رق للشّ یاحيسییر السّ سة التّ مؤسّ أنّ حیث من حیث مضمون القرار؛بالغةً إصابةً 

سة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري وبالتالي لیست معنیة باختصاص مؤسّ 

بهــــوتسبیتأصیلهفي قاً وفّ ن مُ ــه لم یكنّ أؤاخذ علیه هو ، لكن ما یُ الإداريالقضاء 

434-91نفیذي ة الثانیة من المرسوم التّ للمادّ حیثیاتهشیر فيیُ أنه، فبدل ــــــــــل

العمومیة والهیئات الوطنیة الإداراتفقات العمومیة والتي وردت فیها فقط م للصّ نظّ المُ 

ما یعني إبعاد وهو،الإداریةسات العمومیة ة والولایات والبلدیات والمؤسّ المستقلّ 

فقات جاري من تطبیق قانون الصّ المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّ 

هذه عدم خضوع صفقاتقرّ أوالذي 90-67للأمرالقرار أشارالعمومیة، 

إذهذا القرار، إصدارأثنـاءلغى كان مُ الأمرهذا نّ أرغم أحكامهسات لمحتوى المؤسّ 

1)- CS, ch.adm. 08 mars 1980, SN Sempac c/ OAIC, RASJEP, 1980, p. 134.

بمجلـّة مجلس الدّولة،ضدّ المدیر العام لمؤسّسة التّسییر السّیاحي للشّرق، قسنطینة، منشور )ش.ز(قضیّة -)2

.109، ص 2003، 03عدد 
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عدم أقرّتوالتي 01-88من قانون 59ة ولة قراره على المادّ مجلس الدّ أسّس

90-67الأمرلأحكامجاري ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ خضوع المؤسّ 

للقضاء انه لا یمكن بناء ومنح الاختصاص إلاّ ،)1(فقات العمومیةق بالصّ المتعلّ 

434-91لأنه صدر في ظل المرسوم التنفیذي هذا القرار أساسعلى العادي 

.المنظم للصفقات العمومیة، أین استبعدت فیه هذه المؤسّسات من مجال تطبیقه

أین،ائبوهو الصّ من طرف مجلس الدولة الجزائريآخرصدر قرار كما 

وهو ما یخدم هذا النوع )2(وفقا لمعیار الوكالةالإداريمنح فیه الاختصاص للقضاء 

جاري في هذه ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ نّ لأمن الصفقات، 

الحالة تعمل لصالح تبرم صفقات عمومیة یكون فیها توظیف لأموال الدولة، ففي هذه 

.الدولة

لثالمطلب الثاّ

والتّجاري العمومیة ذات الطّابع الصّناعي الآثار المُترتّبة عن إدراج المؤسّسات

الصّفقات العمومیةأشخاص ضمن 

1967سنة ره اعتبار قانون الصّفقات العمومیة عند صدو أن أشرنا إلى سبق و 

فهم نظریة العقد الإداري في لإرساء و اً معیاراً أساسی،مهإلى أخر نص قانوني یُنظّ 

إدخال المؤسّسات العمومیة السؤال الذي یطرح في هذا المجال هلالجزائر، إلاّ أنّ 

رغم اعتبارها شخص من أشخاص القانون ضمنهاذات الطّابع الصّناعي والتّجاري 

)الأوّلالفرع(؟فقات العمومیةبصفة سلبیة في الطّبیعة القانونیة للصّ ؤثّر ، یُ )3(العام

.)انيالثّ الفرع(وهل ذالك سیحدث تعارض بین النصوص القانونیة؟

.56، مرجع سابق، ص عماربوضیاف-)1

رقیة ، قضیة بین دیوان التّ 2001ماي 14، صادر في 332قرار مجلس الدّولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم -)2

).قرار غیر منشور(والتّسییر العقاري لوهران ضدّ مؤسّسة الأشغال لعین تیموشنت،

التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المتضمن القانون 01-88من قانون رقم 04انظر المادة -)3

.مرجع سابق
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الفرع الأول

یعة على الطّبالمؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاريمدى تأثیر 

القانونیة للصّفقات العمومیة

لقد عرّف القضاء الإداري العقد الإداري على أنّه ذلك العقد الذي یُبرمه 

سییره، وتظهرـقصد إدارة مرفق عـام أو بمناسبـة تـشخص من أشخاص القانون العام ب

غیر شروطاً أوالقانون العام، وذلك بتضمین العقد شرطاً بأسلوبالأخذته في نیّ 

.)1(في عقود القانون الخاصمألوفة

ر فیه هذه فقات التي تتوفّ الصّ أنّ الفكر نجد وإمعانظر تدقیق النّ بوعلیه ف

ة كطرف في العامّ الإدارةل في وجود لاثة من معیار عضوي المتمثّ المعاییر الثّ 

فقة بنشاط مرفق صال الصّ ل في اتّ ار موضوعي المتمثّ ـومعی،فقة العمومیةالصّ 

وداً ــــــــر عقــــام تعتبـالعانونـــلة القـــــوسیأوالمألوفد ـذا معیار البنــــــــوك، امــــــــع

فالسّؤال الذي یُطرح في هذا الصّدد هو أنّه إذا كانت الصّفقات العمومیة ة، ـــــــــإداری

مها من طرف عقود إداریة انطلاقاً من هذا المبدأ، فهل یمكن اعتبارها كذلك رغم إبرا

المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي التّجاري؟ وهل تتناسب هذه المعاییر أو 

؟الأسس مع المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري

ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ مدى تناسب المعیار العضوي مع المؤسّ :لاً أوّ 

جاريوالتّ 

قد كرّسالفرنسي نجده الإداريى من طرف القضاء تبنّ المُ المعیارإلىبالعودة 

من معاییرأساسيفي العقد كمعیار طرفاً الإدارةل في وجود تمثّ المعیار العضوي المُ 

جامعیــة، ، المعیـار الـمُمیّز في الـعقد الإداري، دار الـمطبوعـات الـمفتـاح خلیفـة عبـد الـحمید:انـظر كلّ من-)1

.53-52ص ، ص 2007الإسـكندریـة، 

.15، ص ابقمرجع س، ماجد راغب الحلو-

لإداریة في القانون اللّیبي والمقارن، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، العقود امازن لیلو راضي-

.25ن، ص .س.د
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فقة العمومیة للصّ الإداریةبیعة الطّ نصارأالذي اعتبره المعیاروهو الإداریةالعقود 

.)1(فیهاراً توفّ مُ 

فقات العمومیة الصّ دة في المادة الثانیة من تنظیمحدّ المُ الأشخاصفإذا كانت 

الإداريابع سات العمومیة ذات الطّ منها المؤسّ ةً القانون العام وخاصّ أشخاصمن 

لاحتوائهاة والولایات والبلدیات وذلك ستقلّ العمومیة والهیئات الوطنیة المُ الإداراتوكذا 

ویؤول الاختصاص إداریةالي تكون عقودها إ وبالتّ .م.إ.ق800ة المادّ في نصّ 

.للمعیار العضويذلك وفقاً ازعاتها وحده لنظر منالإداريللقضاء 

سات العمومیة الخصوصیة ذات نمیة والمؤسّ سبة لمراكز البحث والتّ ا بالنّ أمّ 

قافي ابع العلمي والثّ سات العمومیة ذات الطّ كنولوجي والمؤسّ ابع العلمي والتّ الطّ 

العلمي والتقني، فیمكن اعتبارها الطّابعسات العمومیة ذاتوكذلك المؤسّ والمهني 

ة ه بملاحظة هذه المادّ نّ أكذلك وذلك رغم غموض طبیعتها القانونیة، حیث إداریة

سات العمومیة ذات سبة للمؤسّ رط الاستثنائي الموضوع بالنّ ة بالشّ نجدها غیر معنی

.جاريناعي والتّ ابع الصّ الطّ 

فقات العمومیة را في جمیع الصّ توفّ المعیار العضوي مُ نّ أبالإقرارتمّ إذاه نّ فإ

فإنّ فقات العمومیة، من قانون الصّ انیةة الثّ دة في المادّ حدّ المُ الأشخاصبرمها التي تُ 

بع الصناعي سات العمومیة ذات الطاوذلك بسب تواجد المؤسّ غیر مطلق،ذلك

، لكن ء العادي؟والتي تكون من المفروض من اختصاص القضاضمنها،والتجاري

هل یكفي المعیار العضوي الذي استبعد هذه المؤسّسات وحده للاعتبار الصفقة عقدا 

مدنیا أم إداریاً؟

رغم عدم كفایة المعیار العضوي لاعتبار الصفقة العمومیة عقدا إداریاً، إلاّ 

الإداري، حیث اعتبر القضاء انّه یمكن الاستئناس بمعیار آخر هو معیار الوكالة

رغم غیاب المعیار إداریةالخاصة عقودا الأشخاصالفرنسي العقود التي تبرمها 

یكون تعاقد الهیئة الخاصة لحساب أنبشرط(على نظریة الوكالة تأسیساالعضوي 

.45ابق، ص ، مرجع سبزاحي سلوى-)1



التعاقدیةعلاقاتهاوخصوصیة والتّجاريالصّناعيالطّابعذاتالعمومیةالمؤسّساتماهیة:الأوّلالفصل

55

المعمول به في ، وهو السالف الذكرPEYROTوذالك في حكم )الإدارةومصلحة 

.الجزائر

العمل لحساب أيحیة التشریعیة اخذ المشرع الجزائري بهذا الاستثناء افمن النّ 

01-88رغم غیاب المعیار العضوي في القانون رقم إداریالاعتبار العقد الإدارة

وذالك في نص المادتین ،المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

في باسم ولحساب الدولةعبارة يبمعیار الوكالة فالأخذ، حیث یظهر 56و 55

.55في المادة المهمة المنوطة بها، وبعبارة56المادة

من الناحیة القضائیة فخیر مثال على ذالك القرار الصادر عن مجلس أمّا

دیوان الترقیة والتسییر العقاري لوهران ومؤسسة أشغال الدولة الجزائري في القضیة 

السّالفة الذكر، أین اخذ بمعیار الوكالة لاعتبار الصفقة عقدا البناء لعین تیموشنت

.إداریاّ 

ي تبرمها هذه المؤسسات لحساب الدولة وعلیه یمكن اعتبار الصفقات الت

وبهدف تحقیق الصالح العام، ولیس لصالحها وبهدف تحقیق الربح، عقوداً إداریة إذا 

ما توفرت باقي الشروط  

سات العمومیة ذات المرفق العام مع المؤسّ باتصال العقدمدى تناسب معیار:ثانیاً 

جاريناعي والتّ ابع الصّ الطّ 

فقة العمومیة الصّ أون المعیار العضوي غیر كافي لاعتبار العقد لكوْ نظراً 

ا، ـجاري ضمنهناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ بإدخالوذلك إداریة

الفرنسي الإداريى القضاء تبنّ الي وبالتّ لك،ذیخدمآخر معیار إیجادالأمراستوجب 

دد یكون طرح في هذا الصّ الذي یُ السّؤالأنّ إلاّ ، )1(صال العقد بالمرفق العاممعیار اتّ 

ة نظریات رت عدّ وعلیه ظهإداریاً بالمرفق العام لاعتباره صال العقدحول درجة اتّ الإدارياختلف الفقه -)1

:أهمها

.تسییر المرفق العامإلىیهدف العقد مباشرة أننظریة الهدف المباشر التي تشترط -أ

=.نظریة اشتراط اشتراك المتعاقد في تسییر المرفق العام-ب
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جاري ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ یخدم معیار المرفق العام المؤسّ هلْ 

فقات العمومیة؟الصّ إطارفي 

الإداریةبیعة ربط الطّ فقات العمومیة نجد أنّ ص قانون الصّ ه بتفحّ حیث أنّ 

ر ظر لتوفّ ، وذلك بالنّ ذلك یكون قانونیاً فقات العمومیة بوجود مرفق عام في للصّ 

ة في المادّ مثلاً یسهكر تتمّ فقات العمومیة، وهو ماعنصر المرفق العام في جمیع الصّ 

فقات العمومیة ن تنظیم الصّ تضمّ المُ 236-10ئاسي من المرسوم الرّ )04(ابعة الرّ 

مكتوبة في مفهوم فقات العمومیة عقودالصّ «:أنّ على التي تنصّ ،متمّ ل والمُ عدّ المُ 

روط المنصوص علیها في هذا المرسوم، قصد ه، تبرم وفق الشّ ـول بـشریع المعمالتّ 

.»، لحساب المصلحة المتعاقدةوالدّراساتوازم والخدمات واقتناء اللّ الأشغالانجاز 

هو خدمة المرفق العام من خلال إذنفقات العمومیة الصّ إبرامفالهدف من 

ده كذلك ؤكّ هو ما تُ عمومیة، و أشغالانجاز أوراسات اقتناء المواد والخدمات والدّ 

فقة العمومیة بنشاط صال الصّ اتّ فیدما ی، هذا)1(من نفس المرسوم1ف13ةالمادّ 

فقات ه هل یمكن اعتبار الصّ نّ ألة هو أفي هذه المسإثارتهمرفق عام، لكن ما یمكن 

صلة بمرفق عام؟ تّ سات العمومیة مُ العمومیة التي تبرمها المؤسّ 

ظر في بالنّ هفاعتر لاالجزائريالإداريالقضاء انه وبالنظر إلى موقف

تبرم هذه الصفقات لصالح الدولة، وكذا سات كونها منازعات صفقات هذه المؤسّ 

ة العمومیة في هذه خضوع هذه المؤسسات لتنظیم الصفقات العمومیة وقواعد المحاسب

)02(نص المادة الثانیةكدهتؤ ا اتصال نشاطها بمرفق عام وهو ما یعني حتمً ةالحال

شترط تنظیم الصفقات العمومیة لمنحها امتیاز إبرام صفقات عمومیة أن تقوم عندما ا

هي الوحیدة التي تستطیع الإداریة بطبیعتهاالمرافق العامة أنّ التي ترى :ة بطبیعتهانظریة المرافق العامّ -ج=

.إداریةعقود إبرام

في القانون المقارن والقانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإداري، نظریة العقد ریاض عیسىانظر

.06، ص 1985الجزائر، 

معدّل ومتمّم، مرجع فقات العمومیة،ن تنظیم الصّ تضمّ ی،236-10ئاسي ر من مرسوم 13ة المادّ تنصّ -)1

-ازماقتناء اللوّ -الأشغالانجاز -:أكثرأوالآتیةالعملیات إحدىفقات العمومیة تشمل الصّ ":، على انهسابق

".تقدیم الخدمات-اتسانجاز الدار 
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یل هذه و هذه المؤسسات بانجاز مشاریع استثماریة لحساب الدولة وان یكون تم

.من قبل الدولةجزئیاً ا أوكلیً عالمشاری

.سات بنشاط مرفق عاموعلیه یتضح اتصال صفقات هذه المؤسّ 

سات فقات العمومیة مع المؤسّ الاستثنائیة في الصّ مدى تناسب معیار البنود-ثالثاً 

جاريناعي والتّ ابع الصّ العمومیة ذات الطّ 

ر لوحدها عن العقد عبّ تُ أنبعد تراجع نظریة المرفق العام والتي لم تستطع 

من خلال الإدارية في مبادئ العقد لطة العامّ دور السّ إبرازالأمر، استوجب الإداري

في مجال القانون مألوفةنه العقد من شروط استثنائیة غیر البحث فیما یتضمّ 

القانون العام والخضوع إتبّاع أسالیبة المتعاقدین في الخاص، والتي تكشف عن نیّ 

كطرف ذو الإدارةتظهر فیها روط الاستثنائیة هي التيده، وهذه الشّ وقواعلأحكامه

فسخ العقد وتوقیع الجزاءات حقّ كاً یضمنأوصراحة وردت امتیاز في العقد سواءً 

.)1(والإشرافالمالیة والمراقبة 

خضع لنظام استثنائي إذاإداریاالعقد یكون نّ أبالإداريوعلیه یعتبر القضاء 

بإرادتهاالإداریةلطة من قبل السّ سبقاً عاقد مُ د فیه شروط التّ تتحدّ مألوفغیر 

فض وذلك الرّ أوتعاقد على تحدید موقفه بالقبول رف المُ ویقتصر دور الطّ ،المنفردة

.)2(روطدفتر الشّ أساسعلى 

منح امتیازات فهلْ ،فقات العمومیةفي الصّ اً ر توفّ كان هذا المعیار مُ إذاف

جاريناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ مثل المؤسّ للأشخاصة لطة العامّ السّ 

سات المؤسّ أنّ إذا علمنا ةً ة؟ خاصّ فقات العمومیة بصفة عامّ ر على الصّ ؤثّ لا یُ 

ها نّ أصل عقودها هي عقود مدنیة، إلاّ جاري أناعي والتّ ابع الصّ العمومیة ذات الطّ 

في عقود التي یمكن مقابلتها مثلاً المألوفةروط الاستثنائیة غیر ر على بعض الشّ تتوفّ 

ستیر في ، الرّقابة على الصّفقات العمومیة في التّشریع الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماجابعلاق عبد الوه-)1

.19ص ، 2004یاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،والعلوم السّ كلّیة الحقوق عام،القانون الالقانون، فرع 

امعیة، الجزائر، ـوعات الجـوان المطبــدیالمنازعات الإداریة،،وبیوض خالدقفائق أنجترجمـة ، محیو أحمد -)2

.383، ص 1994
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سات لا تتعامل مع الجمهور الذي تقدم له خدماتها هذه المؤسّ نّ الإذعان، وذلك لأ

مها قدّ منها خدمات مماثلة لتلك التي تُ للمستفیدینم قدّ تُ وإنّماسلطة عامة، باعتبارها

.)1(روفة وفي نفس الظّ سات الخاصّ المؤسّ 

إن إعطاء المؤسّسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري صلاحیة 

إبرام الصفقات العمومیة سیؤدي حتما إلى منحها امتیازات السلطة العامة شأنها في 

ذالك شأن كل الأشخاص الأخرى الخاضعة لتنظیم الصفقات العمومیة، حیث قضى 

لمؤسسات العمومیة ذات مجلس الدولة الفرنسي فیما یخص العقود التي تبرمها ا

استثنائیة غیر نت شروطاً متى تضمّ إداریةعقودا إنهاالطابع الصناعي والتجاري 

.وهو ما یعني خضوع منازعاتها  الناجمة عن صفقاتها للقضاء الإداري)2(مألوفة

الإداریةبغة الصّ إضفاءهامن خلال دراسة المعاییر التي یمكن من خلال

:فقة العمومیة وهيللصّ 

في العقد؛طرفاً الإدارةوجود -1

اتصال العقد بنشاط مرفق عام؛-2

؛في القانون الخاصمألوفةاحتواء العقد على شروط استثنائیة غیر -3

التي تبرمها وحتىفقات العمومیة، رة في جمیع الصّ توفّ مُ أنهانستنتج 

یؤكد الطابع الإداري جاري، وهذا ما ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ 

.لصفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

الفرع الثاّني

بین النّصوص القانونیةصارخاث تعارضإحد

إنّ التّغییر في التّوجّه الاقتصادي الذي عرفته الجزائر خاصّةً بعد صدور 

، وكذا التّعدیل المفرط 1988القانون التّوجیهي للمؤسسّات العمومیة الاقتصادیة في 

.38-37ص ، مرجع سابق، صماجد راغب الحلو-)1

2)- DE LAUBADÉRE. A et autres, op.cit. p. 363.



التعاقدیةعلاقاتهاوخصوصیة والتّجاريالصّناعيالطّابعذاتالعمومیةالمؤسّساتماهیة:الأوّلالفصل

59

ب عن ذالك من تذبذب في إدراج صفقات، وما یترت)1(لقانون الصّفقات العمومیة

ولّد تعارض قد ، عي والتّجاري ضمن أحكامهاالمؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّنا

-88وتناقض بین النّصوص القانونیة، ویظهر ذلك جلیّاً خاصّةً بین نصوص قانون 

ناقض فیما تّ وكذلك ال)أولاّ (دنیة والإداریة من قانون الإجراءات الم800والمادّة 01

).ثانیاً (یخصّ المعیار العضوي المأخوذ من قانون الصّفقات العمومیة 

-88رقمق إ م إ ونصوص قانونمن 800ة ناقض بین مقتضیات المادّ التّ :لاً أوّ 

سات العمومیة الاقتصادیةوجیهي للمؤسّ ن القانون التّ المتضمّ 01

تعریف العقد إلىع الجزائري قد لجئ شرّ المُ كما سبق دراسته من قبل، فإنّ 

ف العقد الفرنسي الذي یعرّ عشرّ المعیار العضوي، عكس المُ أساسعلى الإداري

Closesبالبند المفرطالإداري exorbitantes،إذاإداریاً من خلال اعتبار العقد ذلك

الإجراءاتمن قانون 800ة ا للمادّ وهذا تطبیقً إداريمن طرف مرفق عام برماً كان مُ 

من قانون 07ة المادّ كذلك في ظلّ بهوهو ما كان معمول،)2(والإداریةالمدنیة 

فقات العمومیة عقود الصّ لكه لیس نّ أباعتبار ،)3(القدیمالمدنیة الإجراءات

ف توظّ الإدارةكانت فإذا، ظام المفرطفقط هي التي تخضع للنّ الأخیرة، فهذه )4(إداریة

سییر والتّ ةجل تحقیق المصلحة العامّ أه من نّ فإلطة المفرطة في تنفیذ هذه العقود السّ 

ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ أنّ نجد و ،)5(للمرفق العامالحسن 

لا 800ة المادّ خلالتنفیذ مهام المرفق العام، لكن منإلىما تلجأجاري غالباً التّ و 

.إداریةیمكن اعتبار عقودها عقود 

.17داریة، مرجع سابق، ص، العقود الإبعلي محمد الصغیر-)1

.، مرجع سابقالإداریةو المدنیةالإجراءات، یتضمّن قانون 09-08قانون رقم -)2

.، مرجع سابقالمدنیةالإجراءات، یتضمّن قانون 154-66رقم أمر-)3

4)- KOBTAN. M, Le régime juridique des contrats du secteur public, étude de droit
comparé algérien et français, Thèse pour le doctorat d’Etat, OPU, Algérie, 1984, p.
48.

.13-12ص ، مرجع سابق، صخرباش جمیلة-)5
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من 66و55المواد تحدث تناقض بین نصيأننها شأهذه الحالة من إنّ 

)1(العمومیة الاقتصادیةسات وجیهي للمؤسّ القانون التّ المتضمّن 01-88قانون رقم 

سات العمومیة الاقتصادیة المبرمة من طرف المؤسّ تان جعلتا الصفقاتاللّ و 

بمناسبة تسییر مهام مرفق عام جاريوالتّ ناعيالصّ یة ذات الطابع سات العمومالمؤسّ و 

نّ إلطة العامة فمارس فیها صلاحیات السّ تُ كذا في الحالة التيو ، إداریةعقوداً 

هاتین المادتین إذْ ؛ الإدارةق علیها قواعد طبّ شاطات تُ اجمة عن هذه النّ المنازعات النّ 

المدنیة الإجراءاتقانون أبعدهي الذي على المعیار المادّ اندؤكّ فحصهما تُ تبعد و 

الجدید في والإداریةالمدنیة الإجراءاتمنه، وكذا قانون 07ة القدیم بموجب المادّ 

ألاظام العام لا یمكن مخالفتها عدة من النّ قابقرّ التي تُ الأخیرةمنه، هذه 800ة المادّ 

كانت هناك شخصیة معنویةإذاإلاّ ة ختصّ لا تكون مُ الإداریةالمحاكم أنّ وهي 

.)2(زاعفي النّ طرفاً إداریة

فقات العمومیةالصّ المعیار العضوي المأخوذ من قانون :ثانیاً 

لإضفاءفقات العمومیة قد استخدم المعیار العضوي إذا كان قانون الصّ 

، إلاّ )3(الإداريانون ـاء القـعدید من فقهبتأكیدوهذا الإداریةبغة فقة العمومیة الصّ الصّ 

رف باعتبار الطّ -ةـالعامالأشخـاصف عقود كیّ تُ هذا المعیار الذي على أساسهأنّ 

لم -إداریاً یكون بموجب ذلك عقداً بأنّهوصیفه العقد ینهي مشكلة تالإداري في

أدلّ لا من محتواه الحقیقي، و أُفرغیحافظ على جاذبیته بكونه معیار بسیط، إذ أنه 

ةـــــــــفقوي كمعیار لفهم الصّ ـــعیار العضـــــهوم المــــن مفــــــغریب عــــــازل الــــــنك التّ ـــعلى ذل

.، مرجع سابقتضمّن القانون التّوجیهي للمؤسّسات العمومیة الاقتصادیةی،01-88قانون رقم -)1

.35-34ص ، المرفق العام في الجزائر، مرجع سابق، صبوسماح محمد أمین-)2

.354-353، مرجع سابق، ص ص محیو أحمد-:راجع كلّ من-)3

.11-10ص ، العقود الإداریة، مرجع سابق، صبعلي محمد الصغیر-

.59-58ص مرجع سابق، صجزائر،الصفقات العمومیة في البوضیاف عمار،-
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، وذلك دون )2(فیهاإداریةغیر أخرىأشخاصأدخلتأنخاصة بعد ، و )1(العمومیة

مج من تعقیدات قانونیة وخاصة من الناحیة ه هذا الدّ سببّ بعین الاعتبار ما قد یُ الأخذ

تعلیمة أصدرتكن  عندما وزارة السّ إلیهالقضائیة، وخیر مثال على ذلك ما ذهبت 

رقیة الموجهة للمدراء العامون لدواوین التّ 1993-10-03خة في المؤرّ 29رقم تحت

فقات العمومیة على العقود التي تبرمها قة بتطبیق قانون الصّ سییر العقاري، والمتعلّ والتّ 

ماي 12خ في المؤرّ 147-91نفیذي رقم حسب المرسوم التّ عدّ واوین التي تُ هذه الدّ 

سات عمومیة ذات طابع صناعي سّ ، مؤ 16ته واوین في مادّ م لهذه الدّ نظّ المُ 191

على فقات العمومیة یقصرُ كان قانون الصّ نْ إ ، و إلیهالإشارةتجاري كما سبق و 

البارز في على مفهوم المعیار العضويأيْ وحدهم الإداريابع ذات الطّ الأشخاص

النّص على ضعفهذا یدلّ و ، )3(1991فقات العمومیة لسنة الصّ بالتنظیم المتعلق

طرق إلى القوّة القانونیة لهذه القانوني  وغموض موقفه من العقد الإداري، ودون التّ 

:التّعلیمة، فقد نصً في الصّفحة الثاّنیة منها

« …..Aussi pour répondre aux exigences d’une conjoncture
économique particulière, je vous demande d’appliquer à compter du
premier février 1993 la réglementation des marchés, telle qu’elle est
procédée par le décret 91-434 du 09 novembre 1991…… »

وهذه الوضعیة إنْ دلّت على شيء فإنّما تدلّ على تقلّب النّصوص القانونیة 

العضوي في الصّفقات العمومیة وبالتبّعیة وتعارضها وسوء استعمالها للمعیار 

وهو الأمر الذي یُؤدّي بالقاضي إلى إصدار أحكام قد تكون غیر ،منازعاتها

في مثلاً أكدّهمن خلال ما ولة الجزائريمجلس الدّ هذا ما وقع فیه و ،)4(مشروعة

.13، مرجع سابق، ص خرباش جمیلة-)1

.مثل المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري والمؤسّسات الاقتصادیة-)2

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق434-91مرسوم تنفیذي رقم -)3

مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر ، مفهوم ومحتوى العقد الإداري في القضاء الإداري الجزائري، بن علیة حمید-)4

.29-28ص ، ص2001، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، في القانون
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الإداريمن خلاله عدم اختصاص القضاء أكدّ الذي ، و )1(ادر عنهالقرار الصّ 

رقیة التّ منها دواوین جاري و التّ ناعي و ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ بمنازعات المؤسّ 

فقة العمومیة محلّ الصّ إبرامعلیمة في العمل بهذه التّ أخذتسییر العقاري التي التّ و 

).معیار الوكالة(زاع، ولم یأخذ بعین الاعتبار العمل لصالح الإدارة النّ 

ابتداءً ي التي دفعتفقات العمومیة هالصّ إلیهاهذه الوضعیة التي آلتإنّ 

إدخالإلى 236-10المرسوم الرّئاسي غایة إلى250-02ئاسي من المرسوم الرّ 

فقات جاري ضمن مجال تطبیق الصّ التّ ناعي و ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ 

عملیة على المستوى إشكالاتحدث یُ ذلكأنّ إلاّ انیة منه، ة الثّ العمومیة بموجب المادّ 

ناعي ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ كانت المؤسّ إذاعقید القضائي في غایة من التّ 

ولة طبقاً بل میزانیة الدّ قل من موّ ق باستثمار مُ فقة وكان یتعلّ في الصّ جاري طرفاً والتّ 

فقات هذا العقد یخضع لتنظیم الصّ نّ إ، ف)2(ة الثانیة من تنظیم الصفقات العمومیةللمادّ 

ممارسة أوالتنفیذ أوقابة الرّ أوالإجراءاتأوالإبراممن حیث طرق العمومیة سواءً 

فقةحدث نزاع بخصوص هذه الصّ فإذا، )سلطات المصلحة المتعاقدة(لطات السّ 

لاختصاص ختصاص القضائي، فهل تعود المنازعةالاإشكالیةبإلحاحستطرح 

لى اختصاص القضاء أو إزاع صفقة عمومیة ع النّ موضو ن كوْ اريالإدالقضاء 

ري سیماسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجازاع مؤسّ النّ أطرافحد أالعادي كون 

في تحدید الاختصاص القضائي س المعیار العضوي ع الجزائري قد كرّ شرّ المّ نّ أو 

.إلیه في الفصل الثانيطرّق ق إ م إ ؟ وهو ما سیتم التّ 800ة بموجب المادّ الإداري

)ك،ص(، قضیة 15/10/2002،  صادر بتاریخ 006644قرار مجلس الدّولة، الغرفة الأولى، ملف رقم -)1

).قرار غیر منشور(بوعرریج، التّرقیة والتّسییر العقاري ببرج دیوان ضدّ 

.، یتضمّن تنظیم الصفقات العمومیة، معدّل ومتمّم، مرجع سابق236-10مرسوم رئاسي رقم -)2



الفصل الثاّني

سات العمومیة ذات المؤسّ منازعات عقــود 

جاريالتّ ناعي و ابع الصّ الطّ 



والتّجاريالصّناعيالطّابعذاتالعمومیةالمؤسّساتمنازعات عقود:الثّانيالفصل

64

هامّة تتمثّل ب عنه نتائجبیعة الإداریة تترتّ الاعتراف للعقد الإداري بالطّ إنّ 

لنّاشئة عن هذا أیلولة اختصاص القضاء الإداري وحده بنظر المنازعات اأساسا في

لارتباط وذلك نظراً لوجمیع الإشكالات المُتعلّقة به، تنفیذ، العقد من تفسیر، بطلان، 

عد الاختصاص القضائي بالفصل في منازعات قواالوثیق بین فكرة العقد الإداري و 

، )1(ة العقد تُحدّد جهة الاختصاص القضائية، فعلى أساس تحدید طبیعیعقود الإدار ال

مثل ةالقضائییةذلك أنّ القضاء الإداري في الدّول التي تأخذ بأسلوب الازدواج

، )3(وكرّسه بإنشاء مجلس الدّولة1996، والجزائر الذي أسّسه في دستور )2(فرنسا

.الإداریة، یكون مٌختصّاً بنظر المنازعات ذات الطّبیعة )4(والمحاكم الإداریة

وعلیه فإنّ ما یبحثه القاضي عادیاً كان أو إداریاً هو تحدید طبیعة الموضوع 

ولقد سبق الجزم .ذلك من أجل تحدید الجهة القضائیة المُختصّةو المطروح علیه، 

، ممّا یقتضي خضوعها للقانون العام )5(بالطّبیعة الإداریة للصّفقات العمومیة

منازعاتها، غیر أنّ هذه الصّورة الواضحة واختصاص القضاء الإداري بنظر 

للصّفقات لیست دائماً كذلك عندما یكون أحد أطرافها مُؤسّسة عمومیة ذات طابع 

صناعي وتجاري ، وهو الأمر الذي یثیر إشكالیة تحدید الاختصاص القضائي في 

الصّفقات التي تبرمها هذه المؤسّسات، هل یختصّ القاضي الإداري فیها كون 

مُؤسّسة النزاع صفقة عمومیة أم القاضي العادي كون شخص محلّ النّزاع موضوع 

د مسألة تحدید ، ونظراً لتعقُّ )لالمبحث الأوّ (؟ عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري 

د سات بسبب تردّ سّ برمها هذه المؤ الاختصاص القضائي في موضوع الصفقات التي تُ 

الرّجوع إلى فیها، استوجب الأمروموقف القضاء المشرع وكذا غموض رأي الفقه 

.63سابق، ص ، مرجع بزاحي سلوى-1)

2) - DEBBASCH. Ch, op. cit. p. 236.

ختصاص مـجلس الدّولـة وتنظیمـه وعملـه،، یتعلق با1998ماي30خ في ، مؤرّ 01-98قانون عضوي رقم -3)

26مُـؤرّخ في 13-11عضوي رقم مُعدّل ومُتمّم بقانون ؛1998جوان 01في، صادر37ج عدد .ج.ر.ج

.2011أوت03في صادر ، 43ج عدد .ج.ر.ج،2011جویلیـة 

صادر37ج، عدد .ج.ر.الإداریة، جق بالمحاكم تعلّ ی1998ماي، 30مؤرّخ في 02-98رقم قانون -)4

.1998جوان 01في 

.58-52المبحث الثاّني من الفصل الأوّل، ص صالث منلمزید من التفصیل راجع المطلب الثّ -)5
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فقاتعات صاز مكن من خلالها فضّ نحلول بدیلة أخرى خارج ساحة القضاء التي یُ 

.)المبحث الثاّني(هذه المؤسسات
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لالمبحث الأوّ 

سات العمومیة إشكالیة تحدید الاختصاص القضائي في منازعات صفقات المؤسّ 

جاريناعي والتّ الصّ ابعذات الطّ 

من مقدمة المسائل ذات الأهمیّة في الإداریةیُعتبر تحدید معیار للمنازعة 

تقریر الولایة العامة، لأنّها الأداة التي تتمّ بها تحدید ما یدخل في اختصاص المحاكم 

، ویعتبر النظام القضائي )1(الإداریة ومجلس الدّولة وما یختصّ به القضاء العادي

خاصّة بعد ظهور الازدواجیة القضائیة من رُوّاد فكرة توزیع الاختصاص بین الفرنسي

هاتین الجهتین القضائیتین، وذلك أنّ الاعتراف بوجود هیئة قضائیة مختصّة بالنّظر 

والفصل في المنازعات الإداریة استلزم وجود معیار حاسم یحدد اختصاصات كل من 

.)2(یة العادیةالجهة القضائیة الإداریة والجهة القضائ

وجعل لها ات الإداریة عن القضـاء العـادي فلمّـا فصّل المُشرّع الفرنسي المنازع

قاضیاً مستقلاً للنّظر والفصل فیها، فإنّه لم یُحدّد نطاق اختصاص هذا القاضي، 

لذلك أصبح أمر وضع معاییر وضوابط تحدید الاختصاص محـلّ اجتهاد القضـاء 

ـس الدّولـة الفرنسي، المحاكم العادیة ومحكمة التنّازع مجل(بأنواعه المختلفة 

.)المطلب الأول()3()الفرنسیة

أنشطةجاریة التي تمارس ناعیة والتّ سات العمومیة الصّ ظهور المؤسّ أنّ إلاّ 

، هل تدخل منازعاتها ضمن اختصاص الأخیرةحول هذه كبیراً د جدلاً تجاریة، ولّ 

سات العمومیة ه یصعب تمییزها عن المؤسّ نّ أأم العادي؟ خاصة الإداريالقضاء 

)المطلب الثاني(یتّم البحث عن المعاییر المقترحة للتّمییز بینهما ، وبالتالي الإداریة

في ذكّرة لنیل شهادة الماجستیر ظام القضائي الجزائري، مر المنازعة الإداریة في النّ تطوّ ،عزوز لیندة-)1

.41ص ،2003ة باجي مختار، عنابة، إدارة وتنمیة، جامعتخصصالقانون، 

دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، :الأسس العامة للعقود الإداریة،سلیمان محمد الطمّاوي:انظر كل من-)2

.06ص ،2008مصر، 

:أنظر كذلك

-DEBBASCH. Ch, op. cit. p. 35.

، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوة الإداریة في النّظام القضائي الجزائري، مذكّرة لنیل اش جازیةص-)3

.109ص ،1994شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة العامة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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ثم البحث عن المعیار المتّبع من طرف المشّرع الجزائري لتحدید الاختصاص 

.)المطلب الثالث(القضائي 

الأولالمطلب 

الإداریةاتالمنازعفي معیار اختصاص القضاء الإداري

إن وضع أساس للقانون الإداري له فائدة عملیة كبیرة تتجلّى في معرفة 

اختصاص كلّ من القضاء الإداري والقضاء العادي خاصّةً وأنّ قواعد الاختصاص 

دة في نظریات متعدّ ، وقد وردت )1(النّوعي تُعدّ من النّظام العام بما لا یجوز مخالفتها

ر بظهور عناصر جدیدة ة معاییر تتغیّ عرفت عدّ ف،لةهذه المسأوتأصیل تفسیر 

.ولة واختصاصاتهابازدیاد دور الدّ ةً خاصّ 

الفرع(ة لطة العامّ ، ومعیار السّ )الأوّلالفرع (معیار المرفق العام عدّ ویُ 

.هذه المعاییرأهمّ من )الثالفرع الثّ (فع العام ، وكذا معیار النّ )انيالثّ 

الفرع الأوّل

معیار المرفق العام

تطوراتها في اوائل القرن العشرین وذالك منذ أوجت نظریة المرفق العام عرف

، 1906فيTEISSIERنشر الكتاب الشهیر لاحد مستشاري مجلس الدولة الفرنسي 

La"والذي یحمل عنوان responsabilité de la puissance publique" ،

إذ وجد هذا المستشار في فكرة ؛1873لسنة المستلهم بشكل كبیر من قرار بلانكو 

.)2(المرفق العام السند الأساسي للقول باختصاص الجهات القضائیة الإداریة

ف صادر تصرّ أوعمل عب البحث عن طبیعة وجوهر كلّ كان من الصّ ولما

، فان فكرة )3(لاأملطة السّ أعمالمن لمعرفة إن كان عملاً الإداریةلطة عن السّ 

.122ابق، ص الإداري، مرجع س، الوجیز في القانون بوضیاف عمار-)1

2)- CHEVALLIER. J, « Essai sur la notion juridique du service public », pp. 137-

161, [ En ligne ] : http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/7/chevallier.pdf,

(consulté le 14-11-2011).

.111سابق، ص ، مرجع صاش جازیة-)3
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كان إداریةأعمال إلىالإداريالقضاء اختصاصساعدت على مدّ )1(العامالمرفق 

معیار السّلطة العامّة، كما ساعدته على توسیع نطاق مجالات القانون هاقد استبعد

1855عام "روتشیلد"الإداري، ویتّفق الفقه أنّ هذه الفكرة ظهرت لأوّل مرّة في حكم 

بنفس الاهتمام ولم تحتلّ ى، إلاّ أنّها لم تحظ1861"دیكشیر"وترسّخت في حكم 

، 1873ة ـــــم سنـحكهاــــــــبشأنـوالتي صدر ،)2("بلا نكو"قرارهاالتي احتلّ المكانة

ن الاختصاص والذي له بشأبسبب المبدأ الذي سجّ الإداريفي القانون شهیراً أصبح

من إلیهل لما توصّ ةً ، وذلك خاصّ الإدارير القانون بیرة في تطوّ ل كعتبر نقطة تحوّ یُ 

ب عنه زاع المترتّ ، یرجع النّ إضرارب في تسبّ نشاط مرفق عمومي ماأنّ نتیجة وهي 

.)3(قواعد القانون العامالأخیرق علیه هذا طبّ ویُ الإداريللقاضي 

اتجة النّ الإدارةلیة أنّ مسؤو ها هذا الحكم هي قرّ الأساسیة التي أومن المسائل 

راعي یُ أنْ ، بل یجب المألوفةس على القواعد المدنیة تؤسّ أنْ فاتها لا یصحّ تصرّ عن 

الي اعتبر المرفق العام ، وبالتّ الإدارةفي نشاط أهمّیةفیها ما یكتسبه المرفق العام من 

.)4(اریخمن هذا التّ لتحدید الاختصاص القضائي انطلاقاً الأساسيالمعیار 

أخرىفقط، بل في قرارات "بلا نكو"في قرار ولم تظهر فكرة المرفق العام

ادرة عن هذا ولة، وعن القرارات الصّ مجلس الدّ أونازع كثیرة صادرة عن محكمة التّ 

الأخذولة على فیها مجلس الدّ أكدّ والتي "هـیتری"عرف بقضیةما یُ مثلاً الأخیر

.)5(الإداريواختصاص القضاء الإداريللقانون كأساسالعامبمعیار المرفق 

التي یقوم علیها المرفق العام في كل من الدولة المتدخلة والدولة ثر على مختلف المفاهیمكللاطلاع أ-1)

:اللیبرالیة، انظر

- CHEVALLIER. J, « Les nouvelles frontières du service public », Revue la
Découverte, N° 02, 2007, pp. 14-18, [En ligne] : http:// www.Cairn.Info/ revue-
regards- croises- sur-/-economie- 2007- 2- page 14.htm,( consulté le14-11-2011).
2) -V: DEBBASCH. Ch, op. cit. p. 236; LONG. M, et autres, op. cit. pp. 15-21.

.30سابق، ص مرجع ،04الوجیز في القانون الإداري، ط ،لباد ناصر-)3

.111سابق، ص ، مرجع صاش جازیة-)4

:انظر كل من-)5

.132-131ص ابق، صسالوجیز في القانون الإداري، مرجع بوضیاف عمار،-

.35-34ص ، محاضرات في المؤسّسات الإداریة، مرجع سابق، صمحیو أحمد-
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خذ بمذهبه ، وأهذه النظریةإرساءصاحب الفضل في "لیون دوجي"عتبر یُ و 

إلىولة تسعى دائماً الدّ أنّ ین یرون الذّ ،"بونارد"و"جیز"فریق من الفقهاء منهم 

ة، لطة العامّ ــــ، وتستخدم في ذلك وسیلة السّ العامةالمرافقأداءن هو تحقیق هدف معیّ 

ظام القانوني الاستثنائي ر النّ هدف المرفق العام هو الذي یبرز ویفسّ أنّ دون ؤكّ یُ ف

ف لنظام قانوني وظّ ق على العاملین في المرافق العامة، وعلیه یخضع المُ طبّ الذي یُ 

.)1(ةال ومستخدمو المشروعات الخاصّ ظام الذي یخضع له عمّ یختلف عن النّ خاصّ 

وذلك لصمودها الإداريللقانون یاً أساسرغم اعتبار فكرة المرفق العام معیارا 

ل في وضع الفضوكان لهالهذا الأخیرمت خدمات معتبرةفترة طویلة واعتبارها قدّ 

طرأتة التي حولات العامّ قد نتیجة للتّ ضت للنّ تعرّ أنّهاإلاّ كثیر من مبادئه ونظریاته، 

ابع المرافق العامة ذات الطّ إدارةالتي تستخدمها في الوسائلولة وعلى على دور الدّ 

جاري، ناعي والتّ ابع الصّ ذات الطّ العمومیةالاقتصادي والتي من بینها المؤسسات 

تضافرتالعوامل هذه ذلك عدم الاستقرار في مدلول المرفق العام، كلّ إلىف ظ

.)2("المرفق العامبأزمة"ما یسمى إلىوأدّت

"الینمارسیل ف"بالأستاذا دفع ممّ وغامضاً هذا المعیار مبهماً أصبحوعلیه 

مضمون أيّ خال من أجوفلفضیاً المرفق العام لم یعد سوى معیاراً نّ إلى القول بأ

وجود نّ للمعیار بأمخلصاً الذي ظلّ "دیرندریه دیلوباأ"حقیقي، واعترف الفقیه 

رط الكافي د الشّ لم یعُ -الإداريالقانون أحكاملتطبیق كان شرطاً وإن-المرفق العام

شرط إلیهضاف یُ أنْ من الضروريأصبحإذْ ، الإداريلتحقیق اختصاص القضاء 

.)3(المرافق العامةإدارةفي الإداریةلطة الذي تستعمله السّ الأسلوب

ولة في ل الدّ ساع تدخّ اتّ إلىالتي عرفها المرفق العام تعود الأزمةهذه مردّ و 

فع النّ ذاتالأعمالفي الأفرادالمیدان الاقتصادي والاجتماعي، وكذا ازدیاد مساهمة 

.53سابق، ص ، مرجع عزوز لیندة:نقلاً عن-)1

.31ص ، مرجع سابق،04الوجیز في القانون الإداري، ط ،لباد ناصر:كلّ منانظر-)2

.132ابق، ص ، مرجع س، الوجیز في القانون الإداريبوضیاف عمار-

.36سابق، ص محاضرات في المؤسّسات الإداریة، مرجع ،محیو احمد-

.شـر، لبنان، داعة والنّ ـبامعیة للطّ ـ، دار الجـةة مقارنـدراس:ـانون الإداري، القي بسیوني عبد االلهنعبد الغا-)3

.87ص ن، .س
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الإدارةركات تحت رقابة والشّ الأفرادإدارتهاى یتولّ عمومیةالعام في صورة مرافق 

.)1(، وازدیاد المرافق العمومیة المهنیة كذلكوإشرافها

سبة لصلاحیة المرفق العام كمعیار لاختصاص ق الفقه بالنّ الي تفرّ وبالتّ 

ظر في فكرة النّ بإعادةعدم كفایته وطالب إلى، فمنهم من ذهب الإداريالقضاء 

الإداريللقانون كأساسالمرفق العام، ونادى بوجوب البحث عن معیار جدید یصلح 

.ةلطة العامّ وهو معیار السّ 

انيالفرع الثّ 

ةلطة العامّ معیار السّ 

لمرفق العام وفقدانها لكثیر من أنصارهافكرة اتأییدعتبر تراجع الفقه عن یُ 

ظریة من جدید لمواجهة صیاغة النّ إعادةجل غم من الجهود التي بذلوها من أبالرّ 

أدّىئیسي الذي بب الرّ التي واجهتها، السّ الأزمةارئة علیها والخروج من طورات الطّ التّ 

واختصاص القضاء الإداريللقانون كأساسة مّ لطة العامعیار السّ قتألُّ إلى

.)2(الإداري

، وذلك عكس ما الأهدافتغلیب الوسائل على أساسالمعیار على ارتكز هذا

رائد هذه وریوموریس هعتبر علیها، ویُ الأهدافح كان علیه المرفق العام الذي رجّ 

، )3(ليیبرتمالفقیهبعه في ذلك هذا المعیار واتّ تأسیسالمدرسة وصاحب الفضل في 

ختصاص لقانون الإداري وكمعیار لتحدید إووضّح أنّ السّلطة العامّة كأساس ل

القضاء الإداري على أساس أنّها تشمل جمیع الأعمال الصادرة من الإدارة التي 

تستخدم فیها الامتیازات المقرّرة للسّلطة العامّة، وبیّن أنّ السّلطة العامّة لیست عبارة 

امتیازات كما أنّها لیست مطلقة، وإنّما تحكمها ضوابط وقیود محدّدة، فهي سلطة عن 

.)4(ةالعامّ المرافقنة هي موضوعیة تصبو نحوى تحقیق أهداف معیّ 

.32سابق، ص ، مرجع 04الوجیز في القانون الإداري، ط ،لباد ناصر-)1

.56سابق، ص ، مرجع عزوز لیندة-)2

3 )- PEISER. G, Droit administratif général, 21ème édition, Dalloz, Paris, 2002, p. 13.

منازعات الصّفقات العمومیة في التّشریع الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في ، خضري حمزة-)4

.27ص ، 2005القانون، فرع القانون العام، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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الإدارة التي لا ع بها زات تتمتّ نه من امتیاة بما تتضمّ لطة العامّ وعلیه فالسّ 

لیه من قیود والتزاماتمقابل لها في علاقات القانون الخاص، وبما تشتمل ع

، هي معیار الاختصاص القضائي، فلم الإدارةعلى نشاط الإداریةتفرضها القوانین 

وإنّماالعلیا للحاكم الإدارةد جرّ ر عن مُ عبّ ة تلك الفكرة التي تُ لطة العامّ السّ تعدْ 

الأفرادنة واختصاصات لا یملكها معیّ لأسالیبممارسة ةلطة العامّ السّ أصبحت

.الح العامام یعملون باسم الصّ كّ نتیجة لكون الحُ 

ه نّ أعلن أهذا المعیار قد وتأكیدفي محاولة لشرح جورج فیدالكما نجد الفقیه 

وظیفتها الأخیرةهذه تباشرنفیذیة، حیث لطة التّ والسّ الإدارةیوجد ارتباط وثیق بین 

مجموعة بأنّهالإداريف القانون والمرفق العام، وعرّ الإداريبط بواسطة الضّ الإداریة

لطة السّ أسالیبنفیذیة حیث تستخدم لطة التّ قة على نشاط السّ طبّ من القواعد المُ 

ة، ـنفیذیة من جهلطة التّ نشاط السّ :ن المعیار عنصریننفیذیة وبذلك یتضمّ التّ 

ة لا لطة العامّ معیار السّ أنّ وأوضح، )1(أخرىة من جهة لطة العامّ واستخدام السّ 

المتعاملین الأفرادمن مركز أسمىفي مركز الإدارةن الامتیازات التي تضع تضمّ ی

بواسطة الإدارةالقیود والالتزامات التي تفرض على أیضان یتضمّ وإنّمامعها فقط، 

ة وكذا الخاصّ لأملاكهاولة الدّ إدارةهذا المعیار تخرج مجالات أساس، وعلى القوانین

ة المرافق العامّ وإدارةة، لطة العامّ السّ أسالیبالتي لا تستخدم فیها الإدارةعقود 

وكذا اختصاص القضاء الإداريجاریة من نطاق تطبیق القانون ناعیة والتّ الصّ 

.)2(بمنازعاتهاالإداري

فق مع معطیات ة یتّ لطة العامّ معیار السّ وأالمعیار الحدیث أنّ ویمكن القول 

ة والعودة في لفكرة المرافق العامّ الأهمیةمن مزیداً أعطىالقانون الوضعي، الذي 

ه عرف بعض نّ إلاّ أالجمع بین المعاییر العضویة والموضوعیة، إلىأحكامهبعض 

ة، لطة العامّ معیار السّ أساسه على نّ أإذ مثل معیار المرفق العام؛ الانتقادات مثله

تعمل تارةً فالإدارةالعادیة، دارةالإوأعمالة لطة العامّ السّ أعمالبین تمّ التفریق

.37ابق، ص سمحاضرات في المؤسّسات الإداریة، مرجع ،محیو احمد-)1

الإداریـة، الـجزء الأوّل، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، ، المبادئ العامّة للمنازعـة شیهوب مسعود-)2

.119، ص 1999
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واهي، والنّ الأوامرإصدارلطة والتي تظهر من خلال یادة والسّ باعتبارها صاحبة السّ 

عن الأعمالز هذه ة، لذلك تتمیّ الخاصّ وبوسائلهاالمنفردة بإرادتهاالقراراتخاذ واتّ 

.)1(یادةباعتبارها صاحبة السّ للإدارةرة قرّ ن امتیازات مُ تتضمّ أنّهاغیرها في 

التي الإدارة بنفس الأسالیبالعادیة التي تقوم بها الأعمالعكس على 

، ةلطة العامّ استعمال السّ الأعمالفي مثل هذه للإدارةلا یجوز ،الأفرادیستعملها 

.)2(ط المعنیة بخضوعها لأحكام القانون الإدارياعمال السلطة العامة فقأنّ ذالك 

یكون معیاراً نْ ة وعدم كفایته لألطة العامّ لصعوبة تطبیق معیار السّ ونظراً 

یشترك مع فكرة المرفق العام أنْ الأمر، استوجب الإداريلتحدید اختصاص القضاء 

ر معیار المرفق العام في الیوم یذكُ إلىالفرنسي مازال الإداريالقضاء نّ وأةً خاصّ 

.)3(أحكامه

الفرع الثالث

)المصلحة العامة(النفع العاممعیار 

ابقة وذلك بسبب قصورها المعاییر السّ إلىهت جّ للانتقادات التي وُ نظراً 

، الإداريص القضاء االي اختصوبالتّ الإداريوعجزها عن تبریر وجود مبادئ القانون 

یار الفقهي في فكرة جدید لهذه المبادئ، ووجد هذا التّ أساسر الفقه في البحث عن فكّ 

بنى جمیع مبادئ تُ أنمكن من خلاله المناسب والملائم الذي یُ الأساسفع العام النّ 

ني علیه وبُ الإداريق القانون بّ ة طُ عامّ منفعةجدت وُ أین، فحسبهم الإداريالقانون 

.)4(الإدارياختصاص القضاء 

.125سابق، ص ، الوجیز في القانون الإداري، مرجع بوضیاف عمار-)1

.57سابق، ص مرجع عزوز لیندة،-)2

:أنظر كل من-)3

.115سابق، ص ، مرجع صاش جازیة-

.28سابق، ص ، مرجع خضري حمزة-

.135-134ص، ص، مرجع سابقالوجیز في القانون الإداري،بوضیاف عمار-)4
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إذاأمّا، الإداريلتطبیق قواعد القانون یاً كافاً عتبر شرطفع العام یُ فتحقیق النّ 

یار الفقهي انعقد على هذا التّ رأينّ ة فإتستهدف تحقیق منفعة خاصّ الإدارةكانت 

.)1(قواعد القانون الخاصإلىشاط مثل هذا النّ إخضاع

على أنصارهفق من المدافعین عن هذا المعیار، ویتّ "فالین"عتبر الفقیه ویُ 

لا یرغبون في تحقیقهأوه ــــعن تحقیقالأفرادفع الذي یعجز النّ بأنّهفع العام تحدید النّ 

ق مصلحة الذي یحقّ الإدارةنشاط نّ على ذلك فإعالیة، وبناءً أرباحاً لا یحقق لأنّه

، كما الإداريانون ـق علیه قواعد القطبّ فع العام لا تُ ولة ولا یستهدف النّ مالیة للدّ 

.صور الفقهي والقضائيالتّ على هذا شاط الفردي بناءاً فع العام عن النّ تستبعد فكرة النّ 

ه لا نّ ة انتقادات، حیث یرى معارضیه أعدّ إلىض كذلك تعرّ أيالرّ هذا أنّ إلاّ 

ة لعدّ الإداريواختصاص القضاءالإداريلمبادئ القانون أساساً یكون أنیصلح 

:نذكر من بینهاأسباب

شاط استخدم في هذا النّ ، سواءً الإدارةفع العام هو هدف وغایة نشاط تحقیق النّ أنّ -

.القانون الخاصأوالقانون العام أسلوب

مان ب ظروف الزّ ـتلف بحسـقة، وتخـفع العام غامضة وغیر دقیفكرة النّ أنّ -

.الإداريللقانون أساساتكون أنان، لذلك لا تصلح ـوالمك

اء ـــقضـض تطبیقات الـاء بعن جرّ ـه العملیة مـقد قیمتـفار ـذا المعیـهإنّ 

ت على علاقات قانونیة تمّ الإداريالقانون قرّر تطبیقأنّ هذا الأخیرإذْ ؛الإداري

فع العام على صفة النّ وأضفتفع العام، ى ولو لم تستهدف النّ ة حتّ بین هیئات خاصّ 

.)2(فع العامة ذات النّ عرف بالمشروعات الخاصّ والتي تُ إداریةغیر أنشطة

لتحدید اختصاص لمختلفة التي اقترحته المعاییر امن خلال دراسة هذ

الآراءدت لا یوجد معیار واحد حاسم لتحدیده، بل تعدّ هنّ نستنتج أ،الإداريالقضاء 

ه لا یمكن نّ إلى القول أل البعض دد وتوصّ الفقهیة والاجتهادات القضائیة في هذا الصّ 

جمع بین لتحدید اختصاص القضاء الإداري، إنّما لابدّ من الأخذ بمعیار واحد

.معیارین أو أكثر

.56، ص 1974مصر، هضة العربیة، ل، دار النّ د الأوّ جلّ ، مبادئ القانون الإداري، المُ ثروت بدوي-)1

.59سابق، ص ، مرجع عزوز لیندة-)2
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ة العامّ الإدارةتكون أنْ الإداريالعامّة لانعقاد اختصاص القضاءفالقاعدة 

باستعمال أي،لقواعد القانون العامتمارس نشاطها وفقاً أنْ یشترط زاع ثمّ في النّ طرفاً 

ول به العام وهو المعیار المعمفع جل تحقیق النّ ة من ألطة العامّ وسائل وامتیازات السّ 

.)1(ازدواجیة القضاء والقانونفي فرنسا، أین تمّ تكریس

فإذا قدّمنا مختلف المعاییر الأساسیة التي اقترحت من طرف الفقه والقضاء 

ضاء الإداري، فإنّ السّؤال الذي یطرح في هذا لتحدید القانون الإداري واختصاص الق

ما هو المعیار الذي أخذ به المُشرّع الجزائري في تحدید اختصاص :هوالصّدد

القضاء الإداري؟ وهلْ یخدم هذا المعیار ویتناسب مع المنازعات التي تثُار بشأن 

ةً الصّفقات التي تبُرمها المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري؟ خاصّ 

أشخاصمن عتبرالتي تُ الإداریةمیة سات العمو ه یصعب تمییزها عن المؤسّ نّ أ

.للقضاء الإداريالقانون العام التي تخضع منازعاتها

المطلب الثاّني

جاري ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ مییز بین المؤسّ معاییر التّ 

سات الإداریةوالمؤسّ 

والتّجاري ممّا لا شكّ فیه أنّ الصّلة وثیقة جداً بین المرفق العام الصّناعي 

حتّى وإنْ كانت هذه والمؤسّسة العمومیة الصّناعیة والتّجاریة والذي سبق الإشارة إلیه،

الصّلة غیر حتمیة، إذ لیس من الضرورة أن یُدار المرفق العام الصّناعي والتجاري 

SPIC ، فمن الممكن أن یُدار هذا المرفق بأسلوب )2(بأسلوب المؤسّسة العمومیة»«

المباشرة، ونظرًا لصعوبة التّمییز بین المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الإدارة 

،)الأوّلالفرع()4(كل من الفقهأى، ارت)3(الصّناعي والتّجاري والمؤسّسات الإداریة

.116سابق، ص ، مرجع صاش جازیة-)1

2) -KOBTAN. M, op. cit. p. 97.

.154ص مرجع سابق، ، عزور لیندة-)3

، دیوان 5ط ، الجزء الثـاّني، )نظریة الاختصاص(، المبادئ العامة للمنازعة الإداریـة، شیهوب مسعود-)4

.22، ص 2009المطبوعات الجامعیة، 
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القضاء لتّفرقة بینهمـا، خاصةالى ضرورة اقتراح معاییر مختلفة ل،)1(والقضاء الإداري

الفرع ()2(مًمیّزًا من خلال موقفه من هذه المعاییرالإداري الفرنسي الذي یُعتبر

.)انيالثّ 

الفرع الأوّل

الصّناعي رأي الفقه في مسألة التّمییز بین المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع

والتّجاري والمؤسّسات الإداریة

والمؤسّسة بذل الفقه الإداري محاولات عدیدة للتّمییز بین المؤسّسة العمومیة الإداریة 

�Ɠśƅ§�±ƔƔŕŸƈƅ§�¿ƜŦ�Áƈ�ŕĎƔƆŠ�¾ƅ°�±Ǝ̧ ƔÃ��Å±ŕŠÌśƅ§Ã�ƓŷŕƊÌŰ ƅ§�ŶŗŕÌ· ƅ§�ª §°�řƔƈÃƈŸƅ§

:أوجدها والتي من أبرزها ما یلي

لقانون الخاصالأحكام معیار الخضوع :أوّلاً 

مفاد هذا المعیار أنّ المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري 

، أمّا )وخاصّةً أحكام القانون التّجاري(هي التي تخضع لأحكام القانون الخاص 

، إذ )3(انون الإداريـام القـالمؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الإداري فهي تخضع لأحك

الذي یرى أنّه تُعدّ المؤسّسة أو المرفق صناعیاً أو ، )4(أكدّ على ذلك جانب من الفقه

تجاریاً، إذا كان النّشاط الذي یزاوله عملاً تجاریاً طبقاً لقواعد وأحكام القانون 

.التّجاري، فالأساس الذي یقوم علیه هذا المعیار هو قواعد وأحكام القانون التّجاري

لتّمییز بین النّوعین من حقیقةً إنّ القانون الواجب التّطبیق هو أحد أوجه ا

المؤسّسات، ولكنّه لیس معیاراً حاسماً، لأنّ المؤسّسات العمومیة التّجاریة والصّناعیة 

وإن كانت تخضع لأحكام القانون التّجاري، فإنّ هذا الخضوع جزئیاً یتعلّق فقط 

:انظر كل من،فصیل في هذا الصددللتّ -)1

-RICCI. J.C, op. cit. p. 125; DELAMARRE. M, et Paris. T, op. cit. p. 156.
:للاستزادة أكثر في ھذه المسألة، انظر-)2

-LAGGOUNE.W, Le contrôle de l’Etat sur les entreprises privées industrielles en
Algérie, Thèse en vue de l’obtention du doctorat en droit, Institut de droit et des
sciences administratives, Université d’Alger, 1994, p. 32.

، مرجع 5ط ، الجزء الثـاّني، )نظریة الاختصاص(، المبادئ العامة للمنازعة الإداریـة، شیهوب مسعود-)3

.23-22ص سابق، ص

4) - DEBBASCH. Ch, op. cit. p. 55.
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ولة الدّ ولكنّها في علاقاتها مع)أي العلاقات مع الغیر(بعلاقات الإنتاج والتّوزیع 

لأحكام القانون الإداري، كما أنّ تحدید القانون الواجب وفي تنظیمها تبقى خاضعة

إلىافة إضالتّطبیق لا یتمّ إلاّ بعد تحدید طبیعة المؤسّسة فهي نتیجة ولیس سبباً،

القانون الخاص لأحكامالإداریةسات العمومیة ذات الصبغة خضوع المؤسّ إمكانیة

أسالیبعامل وفق درجة التّ إلىعندما تتنازل الشأنهو المنفردة، مثلمابإرادتها

.)1(القانون الخاص

له أساساً قضائیاً بالطّابع الفقهي الغالب، إذ لم یكنهذا المعیار یتّسمإلاّ أنّ 

.)3(أو في القانون الجزائري)2(سواءً في القانون المقارنمه ویستند إلیه، دعّ یُ 

)قديالنّ المقابل (بح معیار الرّ :ثانیاً 

نّ هدف المؤسّسة العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري هو تحقیق إ

الرّبح، بینما لا تهدف المؤسّسات العمومیة الإداریة إلى ذلك، وإنّما تسعى إلى تحقیق 

.)4(المنفعة العامة

إنّ المؤسّسات العمومیة الصّناعیة والتّجاریة تحقق أرباحاً نظراً لطبیعتها 

الاقتصادیة، إلاّ أنّها لا تستهدف تحقیق الرّبح بصفة أساسیة، وإنّما تستهدف بحكم 

كونها مرافق عامة، تحقیق المنفعة العامّة كذلك، كما أنّه لیس هناك ما یمنع الإدارة 

.)5(من تحقیق أرباح عن طریق المرافق الإداریة كتقاضي الرّسوم مثلاً 

كلیة التي یظهر ویتّسم بها، فهو معیار على هذا المعیار الشّ كذالكخذایُؤ 

ركّز ویعتمد بصفة أساسیة على عنصر خارجي بحت، إذ أنّه لا یُقدّم شكلي خارجي یُ 

هذا التبّاین، أيّ إیضاحات بصدد العناصر التي یجب أن تُؤخذ بعین الاعتبار لتحدید 

ابق، ، مرجع س5ط ، الجزء الثـاّني،الاختصاصنظریة :عة الإداریـةالمبادئ العامة للمناز ، شیهوب مسعود-)1

.23ص 

.206سابق، ص ، مرجع الشطناوي علي خطار-)2

.على الاقل من خلال بحثنا في ھذا الصدد-)3

:كل من انظر-)4

.206سابق، ص مرجع ،صاش جازیة-

.23، ص 5ط ، الجزء الثـاّني، )نظریة الاختصاص(المبادئ العامة للمنازعة الإداریـة، ، شیهوب مسعود-

.33، المرجع السابق، ص خضري حمزة-)5
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ن هاذین كأساس للتّمییز بی)دفع مقابل نقدي(فقط هي بل أنه یأخذ واقعة واحدة 

باب التي تبُرّر هذا المُقابل النّوعین من المؤسّسات دون تقدیم إیضاحات حول الأس

.)1(قدينّ ال

معیار طبیعة النّشاط:ثالثاً 

یُعتبر هذا المعیار الأكثر شیوعاً عن غیره من المعاییر الأخرى، وقد نادى 

الذي رأى أنّ المؤسّسة العمومیة تكون ذات طبیعة اقتصادیة أو الفقیه شفانونبه 

ا یعتبرها كانت الخدمات التي تؤدّیهاإذوذالكصناعیة وتجاریة وفقاً لهذا المعیار،

، كما ذهب في نفس )2(أحد الأشخاص العادییناما لو قام بهالقانون الخاص تجاریاً ك

من الفقه العربي الذي یرى أنّ نشاط المؤسّسات العمومیة محمود حافظالسّیاق 

تلك المرافق التي تزاول وهيالصّناعیة والتّجاریة هو نشـاط من جنـس نشـاط الأفراد، 

بصفة رئیسیة عملاً تجاریاً بطبیعته، ویتحقّق ذلك إذا كانت الأعمال والتّصرفات التي 

.)3(وفقاً للقانون التّجاريتبُاشرها بصفة عادیة ورئیسیة أعمالاً تجاریة

كونه یتجرّد من أیّة قیمة علمیـة، ذا المعیار یُعاب علیه عدم الدّقةإلاّ أنّ ه

فلیس للنّشاطات الإنسانیة بذاتها طبیعة ذاتیة خاصّة بها، ولهذا یتجرّد معیار طبیعة 

.)4(ة قیمة قانونیةالنّشاط من أیّ 

معیار شكل المؤسّسة:رابعاً 

شروعات الاقتصادیة هذا المعیار أنّه إذا اتّخذت المؤسّسة شكل الممفاد

بواسطة یـة تجاریـة، أمّا إذا كانت مسیّرةجاریة فهي مؤسّسة صناعتّ الصّناعیة وال

.)5(إحدى السّلطات العامّة فهي مؤسّسة إداریة

معیار أسالیب إدارة المؤسّسة:اً خامس

یة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلّ قضاء الإداري في الجزائر، رسالة، اختصاص البوجادي أعمر-)1

.33ص ،2011لود معمري، تیزي وزو، الحقوق، جامعة مو 

.42ابق، ص ، مرجع سسلیمان محمد الطماوي-)2

.205سابق، ص ، مرجع الشطناوي علي خطار:عننقلاً -)3

4) - DEBBASCH. Ch, op. cit. p. 55.

.137ابق، ص ، مرجع سصاش جازیة-)5
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عة في إدارة المؤسّسة فإنّـها إداریة، بّ تنت أسالیب القانون العام هي المإذا كا

صناعیة مومیةاص فتُعتبر مؤسّسة عأماّ إذا استعملت أسالیب القانون الخ

.)1(تجاریةو 

إنّ معیار شكل المؤسّسة وكذا معیار الأسالیب المُتّبعة في إدارتها معیاران 

بواسطة الشّركات  وأن منتقدان لأنه یمكن للمؤسّسات الصّناعیة والتّجاریة أن تُستغلّ 

تستعمل في استغلالها أسالیب القانون الخاص، وهذا ما لا یمنع إدارتها بواسطة 

السّلطات العامّة مباشرة في بعض الخدمات، واستعمال أسالیب القانون العام في 

.)2(استغلالها أحیاناً، وهذا ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي في أحكامه

ن ـوعین مـن النّ ـز بیـــة للتّمییـقدّمـر المـذه المعاییــهةــدم دقّ ــراً لعــــونظ

أوجد القضاء ،وبالتّالي تحدید الجهة القضائیة المختصّة في منازعاتها، المؤسّسات

.الإداري معاییر أخرى مغایرة لها والتي سیتمّ التطرّق إلیها في الفرع الثاّني

الفرع الثاّني

الإداري في مسألة التّمییز بین النّوعین من الحلول المقدّمة من قبل القضاء 

المؤسسّات

ة التّمییز بین المؤسّسة في مسألواضحا موقف القضاء الفرنسي لم یكن

قفه من قضیة تغیرت مواالصّناعیة والتّجاریة والمؤسّسات العمومیة الإداریة؛ حیث

ییز بینهما، حیث ضع في المرحلة الأولى معیاراً مبهماً وغیر قانوني للتّملأخرى، إذ و 

سة التي تشبه المشاریع تلك المؤسّ الصّناعیة والتّجاریةر المؤسّسة العمومیةـاعتب

ستغلّ بذات الوسائل وفي نفس الظروف التي تُستغلّ فیه تُ ر و سیّ فإذا كانت تُ الخاصّة، 

تجاریة وصناعیة، وظهر هذا الموقف مومیةشروعات الخاصّة، فهي مؤسّسة عالم

، التي أكّد فیه أنّه للتّمییز بینهما لابدّ من النّظر إلى طبیعة )3(یلوكافي قضیة باك د

.41، مرجع سابق، ص سلیمان محمد الطماوي-)1

2) -T.C, 10/02/1946, GUIS. Rec.50 « L’office national de la navigation, à coté des
activités de traction et remorquage effectivement industrielles, assure des fonctions de
régulation du trafic fluvial qui ne peuvent être qu’administratives », cité par :
-LONG. M, et autres, op.cit. p. 223.
-3 V : T.C 22/01/1921, Société commerciale de l’ouest africain…1923. Conclusion

maters.=
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نشاط المؤسّسة، فإذا كانت طبیعة النّشاط الذي تقوم به هذه المؤسّسة هي طبیعة 

للقضـاء الإداري، أما إذا كان منازعاتها إداریة تعتبر المؤسّسة إداریة وتخضع في 

طبیعة اقتصادیة صناعیة وتجاریة تعتبر في هذه النّشاط الذي تقوم به المؤسّسة ذو 

.)1(الحالة مؤسّسة ذات طابع صناعي وتجاري وتخضع منازعاتها للقضاء العادي

معیاراً مزدوجًا یقوم ة،انیمن جانب أخر تبنى القضاء الفرنسي في مرحلة ث

العنصر الأوّل وهو عنصر موضوعي، یتمثّل في أن تكون :على أساس عنصرین

لمؤسّسة العمومیة الصّناعیة والتّجاریة أعمـال اقتصادیة بطبیعتها، أي أن أعمـال ا

هاتـكون أعمـال المؤسّسة صناعیة أو تجاریة أو مالیة بطبیعتها، أمّا إذا كانت أعمال

.)2(إداریة بطبیعتها فهي مؤسسة إداریة

رّع أو أما العنصر الثاّني فهو شخصي وذاتي، یتمثّل في اتجاه نیّة وإرادة المُشـ

ة، وذلك من خلال ـالإدارة في اعتبـار المؤسّسة العمومیة إداریة أو صناعیة وتجاری

ا فیما إذا كانت تتّجه إلىتهن إرادة الإدارة ونیّ بیّ النّظام القانوني للمؤسّسة، الذي یُ 

وهذا ما أكدّه مجلس الدّولة الفرنسي ،)3(اعتبار المؤسّسة إداریة أو صناعیة وتجاریة

، وفي حالة )4(في قضیة اتـحاد نقابـة الطّیران1956الصادر سنة في حكمه

ر اكتشاف إرادة الإدارة في اعتبار المؤسّسة إداریة أو صناعیة الغموض وتعذُّ 

ف إرادتها بعدّة قرائن تتمثّل فيوتجاریة أو اقتصادیة، فإن القضاء یستطیع اكتشا

سة إذا كانت عادیة أو مؤسّ طبیعة الالتزامات التي یخضع لها المستفیدون من ال

؛)القانون الخاصعقود إداریة أم عقود هل هي(ة سطبیعة عقود المؤسّ استثنائیة؛

=« Par cet arrêt, célèbre, plus connu sous le nom d’arrêt du Bac d’Eloka, le tribunal
des conflits a ainsi décidé que l’autorité judiciaire était compétente pour connaitre des
actions intentées par des particuliers en réparation des conséquences dommageables
de l’exploitation d’un service public industriel et commercial, c’est-à-dire d’un
service fonctionnant dans les mêmes conditions qu’une entreprise publique »,
Ibid. pp. 224-227.

(، القـانـون الإداريارـــوابدي عمـع-)1 .69، ص 2000، الجزائر، د م ج، )النّشـاط الإداري:

.154سابق، ص ، مرجع عزوز لیندة-)2

3) - GROS. M, op. cit. p. 80.

:نقلاً عن كل من-)4

.140ق، ص بسامرجع اش جازیة،ص-

.36سابق، ص ، مرجع خضري حمزة-
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طبیعة وكذاطریق تمویل المؤسّسة؛ طبیعة إدارة وتسییر المؤسّسة؛بالإضافة إلى 

.)1(نظامها المحاسبي

العمومیة الصّناعیة فمعیار التّفرقة بین المؤسّسة العمومیة الإداریة والمؤسّسة 

والتّجاریة، هو الذي یحدّد القانون الواجب التّطبیق، حیث نجد أنّ المؤسّسة 

العمومیة ذات الصّبغـة الإداریـة تحكمـها قواعـد القانـون الإداري، عكس الحال 

تتّسم بخضوعها لطّابع الصّناعي والتّجاري، التيبالنسبة للمؤسّسات العمومیة ذات ا

مختلط، حیث تتداخل فیها قواعد القانون الإداري وقواعد القانون لنظام قانوني

.)2(الخاص، وتتراكم في حكمها بحیث تكون الغلبة لقواعد القانون الخاص

الذي یكتنف المؤسّسات هذه المعاییر یظهر جلّیاً الغموضومن خلال دراسة 

العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري وخاصّة من خلال نظامها القانوني 

المختلط، الأمر الذي ولّد إشكالات قانونیة وبالخصوص من ناحیة الاختصاص 

القضائي، فإذا كانت اجتهادات الفقه والقضاء الفرنسي في هذا المجال ساهمت في 

التي تثیرها هذا النّوع من المؤسّسات، فما هو موقف فكّ بعض هذه الإشكالات 

التّشریع والقضاء الجزائري من هذه المسألة؟

المطلب الثاّلث

الجهة القضائیة المختصة في النظر في منازعات صفقات المؤسسات العمومیة 

ذات الطابع الصناعي والتجاري في الجزائر

النّظام القضائي الفرنسي خضعت الجزائر خلال مرحلة ما قبل الاستقلال إلى

وقد تغیّرت فكرة تحدید معیار اختصاص القضاء الإداري في تلك ،بكلّ تطوّراته

ه نّ أإلاّ ر وأساس القانون الإداري الفرنسي، المرحلة من نظریة إلى أخرى وفقاً لمعیا

الجزائري ع شرّ المُ أورد)3(جزائريـالمدنیة الراءاتالإجوبعد الاستقلال وصدور قانون 

، هذا الإداريد بموجبه نطاق اختصاص القضاء ابقة حدّ للمعاییر السّ مخالفاً معیاراً 

.155-154ص ، ص نفسه، مرجع عزوز لیندة-)1

، ص2005، 4طالمبادئ العامّة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، الجزء الثاّلث، ، مسعودشیهوب -)2

.364-363ص

.ضمّن قانون الإجراءات المدنیة، مرجع سابقت، ی154-66رقم قانون-)3
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البسیط عیارـ، هذا الم)1(ابعة منه وهو المعیار العضوية السّ نته المادّ المعیار تضمّ 

أوة الجهة ـرف على صفـعالتّ أوركیز في تحدید طبیعة العمل الذي یقصد به التّ 

، )2(ماهیة وجوهر وطبیعة العمل ذاتهإلىظر منه العمل دون النّ العضو الذي صدر

.)3(إ الجدید.م.إ.ق800بموجب المادة كذلك ع الجزائري سه المشرّ وكرّ 

ظام في النّ الإداریةد اختصاص المحاكم حدّ المعیار العضوي الذي یُ إنّ 

التي یكون ةً فقات العمومیة خاصّ ر وبصفة سلبیة على منازعات الصّ ؤثّ ، یُ )4(الجزائري

إلىطرق التّ سة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري وعلیه سیتمّ مؤسّ أطرافهاحد أ

إلىق طرّ التّ ثمّ ،)الأوّلالفرع (إ.م.إ.ق800ة التي تقوم علیها المادّ الأسسدراسة 

ابع ذات الطّ العمومیةسات انعكاسات المعیار العضوي على منازعات صفقات المؤسّ 

).انيالفرع الثّ (جاري ناعي والتّ الصّ 

الأوّلالفرع 

إ.م.إ.قمن 800ة التي تقوم علیها المادّ لأسسا

م من خلال ذكره للأشخاص التي یؤول الاختصاص فیها .إ.قمن07هر المعیار العضوي في المادّة یظ-)1

تختصّ المجالس القضائیة بالفصل «:للجهات القضائیة الإداریة على سبیل الحصر وذلك من خلال نصّها على

اً كانت طبیعتها التي تكون الدّولة أو محكمة العلیا في جمیع القضایا أیابتدائیاً بحكم قابل للاستئناف أمام ال

».......الولایات أو إحدى المؤسّسات العمومیة ذات الصّبغة الإداریة طرفا فیها

:كل منانظر-)2

، 2005ج، الجزائر، .م.، د2طتنظیم واختصـاص القضـاء الإداري، :، قانون المنازعات الإداریةخلوفي رشید-

.334ص 

، ص 2009دار العـلوم للنّـشر والتـّوزیع، عنابـة، ط في الـمنازعـات الإداریـة،یـالوس، محمـد الـصغیربـعلي-

253.

.353ابق، ص محاضرات في المؤسسات الإداریة، مرجع س،دـو أحمـمحی-

3)-KHELLOUFI Rachid, "Réflexions à propos de l’impacte du code de procédure
civile et administrative sur le contentieux administratif", Revue Idara, n°36, 2008, p.
68.

تنشأ «:ابق علىعلـّق بالمحـاكم الإداریـة، مرجع سیت، 02-98رقم عضويقانونتنص المادّة الأولى من -)4

.»........محاكم إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادّة الإداریة
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ع الجزائري العمل بالمعیار العضوي عند تحدید الاختصاصشرّ س المُ كرّ 

درجة بحكم قابل أوّلة بالفصل في ، فهذه الجهة مختصّ الإداریةوعي للمحاكم النّ 

سة المؤسّ أوالبلدیة أوالولایة أوولة للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدّ 

إ التي تتطابق .م.إ.ق800ة بالمادّ فیها عملاً طرفاً الإداریةبغة العمومیة ذات الصّ 

، الإداریةالمنشئ للمحاكم 02-98من القانون رقم )01(الأولى ة مع مضمون المادّ 

الإجراءاتمن قانون 800ة التي تقوم علیها المادّ الأسسنستشفّ أنوعلیه یمكن 

:فیما یليوالإداریةالمدنیة 

هي جهات الإداریةالمحاكم :إ فإنّ .م.إ.ق800ة بمقتضى المادّ :الأوّلالأساس

درجة بحكم قابل أوّلبالفصل في ، تختصّ الإداریةة في المنازعات الولایة العامّ 

إحدىأوالبلدیة أوالولایة أوولة تئناف في جمیع القضایا التي تكون الدّ للاس

.المؤسّسات العمومیة ذات الصّبغة الإداریة طرفاً فیها

إنّ المشرّع الجزائري في تعریفه للنّزاع الإداري یعتمد على المعیار العضوي 

سارت في نفس المسار ن أنّ المادّة أعلاه الذي یقوم على صفة أطراف النّزاع،  ویتبیّ 

الذي كان )الموضوعي(ادي الممخالف للمعیار بإتیانها لمعیار 07قرّته المدة الذي أ

د به في النظام القضائي الجزائري أثناء مرحلة الاستعمار الفرنسي وبعمعمولاً 

.الاستقلال بفترة قلیلة

أشخاصمن زاع شخصاً النّ أطرافحد ه متى كان أنّ ب علیه أترتّ ما یهذا

ة المذكورة، یؤول الاختصاص القضائي للقضاء المادّ دین في نصّ حدّ القانون العام المُ 

.)2(المدنیة القدیمالإجراءاتمن قانون 07ة سه في المادّ وهو ما كرّ ، )1(الإداري

:منانظر كلّ -)1

.30سابق، ص ، مرجع خضري حمزة-

.354-353ص بق، صساسات الإداریة، مرجع ، محاضرات في المؤسّ أحمد محیو-

.253، ص منازعات الإداریة، مرجع سابق، الوسیط في البعلي محمد الصغیر-

.115، ص 2008وزیع، الجزائر، شر والتّ ، القضاء الإداري في الجزائر، جسور للنّ بوضیاف عمار-

:=انظر كل من-)2
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من 800ة ة في المادّ العامّ الأشخاصع الجزائري شرّ د المُ لقد حدّ :انيالثّ الأساس

ة، الولایة، ـة، البلدیــي الدولـیل الحصر وهـعلى سبوالإداریـةة ـمدنیـالالإجراءاتانون ـق

معیار تعدادي (عدادهذا التّ أساس، وعلى الإداريابع المؤسسة العمومیة ذات الطّ 

نزاع لا أيّ تفصل في أوتنظر أنالإداریةلا یمكن المحاكم ،)1()حسب بعض الفقه

.)2(فیهة طرفاً العامّ الأشخاصیكون فیه هذه 

الفرع الثاّني

انعكاسات المعیار العضوي على منازعات صفقات المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع 

الصّناعي والتّجاري

الإداریةخرج من اختصاص المحاكم ع الجزائري بهذا الحصر قد أشرّ لمُ إن ا

الذي ینعقد لمنازعات المُتعلّقة بالمؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري ا

ن وذلك كوْ ، فإذا كان الوضع في هذه الحالة سلیماً الاختصاص فیها للقضاء العادي

من ق إ 800جاري لم تشملها المادة ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ 

الممولة ساتفقات التي تبرمها هذه المؤسّ منازعات الصّ سبة ل، فما هو الحال بالنّ م إ

المنازعات المتعلقة بالعقود أنّ ؟ علماً جزئیا أو كلیا وبصفة مؤقتة أو نهائیة من الدولة

ولة الدّ نّ ، ذلك لأار العضويا للمعیتطبیقً الإداريتعود لاختصاص القضاء الإداریة

في طرفاً هي حتماً الإداریةبغة سة العمومیة ذات الصّ أو الولایة أو البلدیة، أو المؤسّ 

.في العقدزاع، لكونها طرفاً نّ ال

هل تخلّى المُشرّع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص القضاء "،الكریمبودریوه عبد =

، من أعمال الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، جامعة، جیلالي الیابس، "الإداري

.02، ص 2009أفریل 29-28سیدي بلعباس، 

.483، ص 2009المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي، الجزائر، ، شرح قانون الإجراءاتبربارة عبد الحمید-

مدى تماشي المعیار العضوي مع استقلالیة المنازعة الإداریة في ظلّ الإصلاح القضائي "،محمد زغداوي-

.120، ص ص 2000، جامعة منتوري، قسنطینة، مجلّة العلوم الإنسانیة، "الجدید

1) -ZOUAÏMIA. R , et ROUAULT. M-Ch, op. cit. p. 248.

.75سابق، ص مرجع بزاحي سلوى، -)2
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من المرسوم )02(انیة ة الثّ دت المادّ فقات العمومیة فقد حدّ الصّ وفي مجال

الأشخاصم، تمّ ل والمُ عدّ فقات العمومیة، المُ ن تنظیم الصّ ، المتضمّ 236-10ئاسي الرّ 

عقوداً الي تكون فقات العمومیة وبالتّ ة التي تخضع عقودها لنظام الصّ المعنویة العامّ 

:على سبیل الحصر هي كذلك وهيالأشخاصدت هذه إداریة، حدّ 

العمومیةالإدارات-

ةستقلّ الهیئات الوطنیة المُ -

الولایات-

البلدیات-

.الإداريابع سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ -

ابع العلمي سات العمومیة الخصوصیة ذات الطّ نمیة والمؤسّ مراكز البحث والتّ -

سات العمومیة قني والمؤسّ ابع العلمي والتّ سات العمومیة ذات الطّ كنولوجي والمؤسّ والتّ 

ف كلّ سات العمومیة الاقتصادیة، عندما تُ جاري والمؤسّ ناعي والتّ ابع الصّ ذات الطّ 

.ولةتة أو نهائیة من الدّ ؤقّ ، بمساهمة مُ أو جزئیاً یاً لة كلّ موّ بانجاز عملیة مُ 

بصدد الإداريعقد للقضاء الاختصاص ینأنّ ة، نستنتج وبتحلیل هذه المادّ 

ولة أو الدّ :قلیدي، وهيابع التّ المعنویة العامة ذات الطّ الأشخاصمنازعات 

، وهو ما یتماشى الإداریةبغة سات العمومیة ذات الصّ المؤسّ أوالبلدیة، أوة، ـــــــــــــالولای

یكمن في مدى انعقاد الاختصاص للقضاء الإشكالأنّ مع المعیار العضوي، إلاّ 

ناعیة عندما جاریة والصّ بغة التّ سات العمومیة ذات الصّ بخصوص المؤسّ الإداري

؟ولةلة من میزانیة الدّ موّ سات بانجاز عملیة مُ ف هذه المؤسّ كلّ تُ 

هناك اتجاهین فقهیین في تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في 

لعمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المكلفة منازعات صفقات المؤسسات ا

:من خزینة الدولةوبصفة مؤقتة أو نهائیة كلیاً أوبانجاز عملیة ممولة جزئیا 
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اختصاص القضاء العادي في منازعات صفقات المؤسسات العمومیة :أولاً 

ذات الطابع الصناعي والتجاري

هذه الحالة یؤول یرى هذا الجانب من الفقه بان الاختصاص القضائي في 

، وذالك كون )1(للقضاء العادي، وهذا تطبیقا للقواعد العامة وإعمالا بالمعیار العضوي

المؤسّسات العمومیة ذات الطابع الصّناعي والتّجاري، هي من أشخاص القانون 

.الخاص

إلاّ أنّ هذا الرأي لیس على صواب حیث وجهت له انتقادات على أساس أنّ 

شكالات عملیة تتعلق خاصة في مجال تحدید القانون الواجب تطبیقه ینتج عدة إ

والفصل في )حسب هذا الراي(التطبیق، الذي تتقید به جهة القضاء العادي المختصة

.المنازعة على ضوئه، فهل تطبق مبادئ القانون الإداري أو قواعد القانون الخاص؟

:إذ نجد في هذه الحالة احتمالین

أنّ هذا إلاّ :العاديجهة القضاءالخاص من قبلتطبیق قواعد القانون-1

جاري، وهي ناعي والتّ سات العمومیة ذات الطابع الصّ ن المؤسّ الاحتمال منتقد بشدة لأ

فهي تبرمها بموجب نص تبرم صفقة عمومیة بشرط التمویل من الخزینة العمومیة 

وهذا التنظیم مستمد من مبادئ ،د بهتنظیم الصفقات العمومیة وهي ملزمة بالتقیّ 

ه الحالة هو استبعاد للهدف ذتطبیق قواعد القانون الخاص في هنّ أالقانون العام، و 

سات العمومیة ذات الطابع الصناعي جلها تقیید المؤسّ من أیة التي تمّ االغأو

والتجاري بتطبیق والخضوع لتنظیم الصفقات العمومیة، وفیه عدم الاكتراث لتمویل 

ینة العمومیة للمشروع، وعلیه لا یمكن استبعاد مبادئ القانون العام على هذه الخز 

، مما یستوجب عدم الأخذ بهذا به بموجب نص تنظیميبالتقیّدسات الملزمة المؤسّ 

.الاحتمال

:انظر-)1

.121، ص 2005المحاكم الاداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، بعلي محمد الصغیر،-

.36مرجع سابق، ص خضري حمزة،-
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هذا الاحتمال :تطبیق قواعد القانون العام من قبل جهة القضاء العادي-2

جهة القضاء في هذه الحالة یؤول إلىلاختصاص انّ أمنا بسلّ إذابه نأخذأنیمكن 

العادي، فانه یستلزم من هذه الأخیرة تطبیق مبادئ القانون الإداري، وذالك بحل 

.المنازعة على ضوء تنظیم الصفقات العمومیة

جهة كون،القضائیةبالازدواجیة بهذا الاحتمال یعتبر مساساً الأخذلكن 

القضاء العادي مختصة في النظر في منازعات القانون الخاص وهي في هذه الحالة 

تنظیمونصوصالإداريقواعد القانون أساسملزمة بالفصل في المنازعة على 

نة وثابتة في تنطوي على أحكام على الغالب نجدها  مقنّ التيو الصفقات العمومیة، 

على الطّابع الإداري المحض ممّا تنظیم خاص وهي في مجموعها قواعد تنطوي

یجعلها تختلف اختلافا كبیرا عن العقود المدنیة والتّجاریة، وهو ما یضعف من درجة 

ة ــــــالاعتراف باختصاص القاضي العادي بالفصل في منازعة تتعلق بصفق

.، كما أنّ ذالك یدفع إلى إعادة النظر في طبیعة النظام القضائي برمته)1(عمومیة

الاختصاص للقضاء العادي في منازعات صفقات إسنادفانه لا یمكن وعلیه

ة ــــــــــوّلة من خزینــــطابع الصناعي والتجاري الممالمؤسسات العمومیة ذات ال

ة، الأمر الذي سیمنح الاختصاص إذن للقضاء الإداري، إلاّ أنّ السؤال الذي ــــــــــــــالدول

أساس یُمنح الاختصاص للقضاء الإداري فيیطرح في هذه الحالة هو على أيّ 

منازعات صفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المموّلة من 

خزینة الدولة؟

سات العمومیة اختصاص القضاء الإداري في منازعات صفقات المؤسّ :اً ثانی

جاريناعي والتّ ابع الصّ ذات الطّ 

منازعات الصفقات المؤسسات العمومیة ذات أنّ هذا الجانب من فقه یرى 

الطابع الصناعي والتجاري التي یتوفر فیها شرط التمویل من خزینة الدولة تكون من 

التعدادي أوضمن المعیار العضوي إدراجهارغم عدم الإدارياختصاص القضاء 

.45سابق، ص فقات العمومیة في الجزائر، مرجع ، الصّ بوضیاف عمار-)1
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وذالك بالاعتماد على احد المعیارینمن ق إ م إ،800المنصوص علیه في المادة 

:التالیین

ویظهر العمل بالمعیار ):مةامعیار الأموال الع(المعیار الموضوعي-1

الموضوعي في نصّ المشرّع صراحة على اعتبار صفقات عمومیة عقود المؤسّسات 

العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري التي تقوم فیها بانجاز بعملیات مموّلة 

ئیة من خزینة الدّولة، وبالتّالي یتّضح لنا أنّ جزئیاً أو كلیاً وبصفة مؤقتة أو نها

المشرّع اخذ بمعیار الأموال العامّة في هذه الحالة وخرج عن المعیار العضوي؛ إذ 

انّه وبرغم عدم توفّر المعیار العضوي في صفقات هذه المؤسّسات إلاّ انه اعتبر 

ري في حالة صفقاتها إداریة، وهو ما یترتب عنه بالتالي اختصاص القضاء الإدا

.)1(نشوب نزاع وذالك بشرط توفر شرط التمویل من الخزینة العمومیة

في الإداريبالمعیار الموضوعي لمنح الاختصاص للقضاء الأخذنّ حیث أ

-88من القانون رقم 56و 55بنصي المادتین الأخذإلىأساساً هذه الحالة یعود 

ان اللتان تنصّ ،)2(العمومیة الاقتصادیةسات وجیهي للمؤسّ التّ نالمتضمن القانو 01

المؤسسات العمومیة شاطات التي تمارسها قة ببعض النّ المنازعة المتعلّ أنّ على 

الإدارةة تخضع للقواعد المطبقة على السلطة العامّ بامتیازاتوهي تتمتع الاقتصادیة 

مسألة من حیث القواعد الموضوعیة أو القواعد الإجرائیة وكذا فیا یخص سواء 

.الاختصاص

ذهبت إلیه محكمة التنازع حینما أقرّت كما یؤكد العمل بالمعیار المادي ما

بأنه في حالة ما إذا كان اختصاص القضاء الإداري محدد مبدئیا بموجب معیار 

.)3(عضوي، فانه یمكن الاستعانة بالمعیار المادي على سبیل الاستثناء

.57المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص شیهوب مسعود،-)1

.، مرجع سابقسات العمومیة الاقتصادیةالتوجیهي للمؤسّ نالمتضمن القانو 01-88قانون رقم -)2

؛ 246، ص 2006، 08، عدد مجلة مجلس الدولة، 16، عدد 2005جویلیة 17محكمة التنازع، :انظر-)3

.250، ص 2006، 08، عدد مجلة مجلس الدولة، 17، رقم 2005جویلیة 17محكمة التنازع، 
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ك والتمسّ الإبقاءبموجبه معیار التفویض الذي یتمّ أو:معیار الوكالة-2

عدم وجود نص قانوني أمام، وذالك عبالمعیار العضوي المتبنى من طرف المشرّ 

المدنیة الإجراءاتصریح یكرس العمل بالمعیار الموضوعي سواء في قانون 

معیار في التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة؛  حیث انه بإعمال أووالإداریة

كون یكون صاحب الاختصاص بالفصل بالمنازعة الإدارين القضاء إفالوكالة

ل الصفقة العمومیة محل الإبرام ممّا یجعل الدّولة طرفاً میزانیة الدّولة هي التي تموّ 

أساسیاّ في النّزاع لأن المؤسّسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تقوم 

لها وتعمل لصالحها ما دام الدولة هي التي تمول ةوضفقة تكون مفهذه الصّ بإبرام

القانونأشخاصوهي شخص من كلیاً أوا مویل جزئیً هذا المشروع سواء كان هذا التّ 

.)1(العام

وعلیه فإن منح الاختصاص للقضاء الإداري في هذه الحالة یكون مبرره أنّ 

الدولة كونها الممول احد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام والمتمثل في 

.للمشروع

ء الجزائري في هذه القضاإلیهما ذهب الةالوكد العمل بمعیار وما یؤكّ 

في القضیة التي جمعت بین القرار الصادر عن مجلس الدولة فيالمسألة وذالك

والذي ،)2(لعین تیموشنتالأشغالدیوان الترقیة والتسییر العقاري لوهران ضد مؤسسة 

حیث اعتمد مسكن بوهران، 1180كان فیه موضوع المنازعة صفقة عمومیة لانجاز 

في منح الاختصاص للقضاء الإداري على أساس الوكالة، ویظهر ذالك من خلال 

.)3("نیابة عن"استعماله لعبارة 

1) V- ZOUAÏMIA. R, et ROUAULT. M-Ch, op. cit. pp. 174-250.
- ZOUAÏMIA. R, Les instruments juridiques de la régulation économique en

Algérie, op. cit. pp. 77-78.

رقیة ، قضیة بین دیوان التّ 2001ماي 14، صادر في 332قرار مجلس الدّولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم -)2

.والتّسییر العقاري لوهران ضدّ مؤسّسة الأشغال لعین تیموشنت، مرجع سابق

.للاطلاع على وقائع القضیة انظر الملحق المُرفق في المذكرة-)3
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كما انه وبتفحص بعض قرارات محكمة التنازع ومنها القرار الصادر عنها 

الذي یدور حول تنازع سلبي بین 2007-11-13الصّادر بتاریخ 42رقم تحت

وهي مؤسّسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاريمؤسسة البناء شركة مدنیة و 

وغیر مكلفة بانجاز مشروع عمومي، وقضت بأنّ هذا SAAالجزائریة للتأمینشركةال

، یمكن )1(النزاع تجاري بحت وأنّ  معالجته تدخل ضمن اختصاص القضاء المدني

وذالك على أساس أنّ منح الاختصاص منه العمل بمعیار الوكالةنستشفّ أن

للقاضي العادي في هذه القضیة كان على أساس أنّ الصفقة العمومیة لم تكن ممولة

بمساهمة نهائیة من الدولة، فلو كانت الصفقة ممولة من الدولة لمنح الاختصاص 

.للقضاء الإداري على أساس الوكالة

ل للمعیار وعلیه یمكن التوصّل إلى أنّ الأخذ بمعیار الوكالة هو معیار مكمّ 

.القاضي الإداري باختصاصهوالذي من خلاله یتمسك ،العضوي

ومدیر SAAأمین ركة الجزائریة للتّ ، بین الشّ 2007-11-13صادر بتاریخ 42نازع رقم قرار محكمة التّ -)1

.147، ص 2009، 09، عدد بمجلّة مجلس الدّولة، منشور "ج.ق"سة البناءمؤسّ 
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انيالمبحث الثّ 

ناعي  ابع الصّ الطّ سات العمومیة ذاتالمؤسّ عات صفقاتاز لنیةسویة الودّ التّ 

جاريوالتّ 

والعادي في الإداريمن القضاء لة تحدید اختصاص كلّ د مسألتعقّ نظراً 

ابع سات العمومیة ذات الطّ برمها المؤسّ فقات التي تُ ثار في الصّ المنازعات التي تُ 

البحث عن الأمر، استوجب )1(فقات العمومیةجاري وفق قانون الصّ ناعي والتّ الصّ 

عتبر تُ إذْ عات؛از نهذه الحلول مناسبة لفضّ إیجادطرق بدیلة التي یمكن من خلالها 

إذا علمنا أنّ ةً عات، خاصّ از ملائمة لمثل هذه النالأكثریة الوسیلة سویة الودّ التّ 

إداریة وهي الفترة التي أولىبمرحلة مرّ ة تفقات العمومیة بصفة عامّ عات الصّ از ن

ها والفصل فیها الوقت التي تكون سلطة حلّ أيْ القضاء؛أمامتسبق وصول المنازعة 

.)2(الإدارةما تزال بید 

جاري عن طریق ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ تعاقد المؤسّ إنّ 

فقة التي تنتهي الصّ إبرامهما مرحلة أساسیتینبمرحلتین فقات العمومیة تمرّ الصّ 

ب فقة والتي تترتّ اختیاره، ومرحلة تنفیذ الصّ د الذي تمّ للمتعهّ المؤقت للصّفقةبالمنح

دة، لهذا ـعات عدیاز نا مثار فیهن تُ ن المرحلتیْ ، هاتیْ أطرافهاعنها حقوق والتزامات على 

ذلك ، و )3(زاعللنّ ي الودّ عن الحلّ أولاً البحث إلىع الجزائري شرّ بب قد سعى المُ السّ 

ضمان إلىي الذي یهدف الودّ الحلّ لأهمیةالقضاء وذلك نظراً إلىجوء قبل اللّ 

:استمرار مشروع المرفق العام وذلك عن طریق

.إیجاد التّوازن المالي للتّكالیف المُترتبّة عن كلّ من طرفيْ العقد-

.التّوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصّفقة-

.سابقم، مرجع تمّ ل ومعدّ فقات العمومیة، من تنظیم الصّ ، یتضمّ 236-10مرسوم رئاسي رقم -)1

.68سابق، ص، مرجع جمیلةخرباش -)2

، یتضمّن تنظیم الصفقات العمومیة، معدّل ومتمّم، مرجع 236-10ئاسي ر من مرسوم 114ة انظر المادّ -)3

.سابق
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.)1(یة نهائیة أسرع وبأقلّ تكلفةالحصول على تسو -

من خلال البحث عن وعلى هذا الأساس تتمّ دراسة هذه الوسیلة القانونیة 

عات النّاشئة عن إبرام صفقات المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع از نالحل الودّي لل

طرق إلى البحث عن الحلّ الودّي ، ثمّ التّ )لالمطلب الأوّ (الصّناعي والتّجاري 

، وبعدها تتمّ دراسة الحلّ )انيالمطلب الثّ (عات صفقاتها أثناء مرحلة التنّفیذ از نل

المطلب (للصفقاتواللّجان القطاعیةالودّي من خلال الطّعن أمام اللّجان الوطنیة

).الثالثّ 

لالمطلب الأوّ 

ابع سات العمومیة ذات الطّ صفقات المؤسّ إبراماشئة عن عات النّ از ي للنالودّ الحلّ 

جاريناعي والتّ الصّ 

سویة التّ إطارع الجزائري في التي جاء بها المشرّ الإصلاحاتأهمّ من بین 

إجراء، نجد 236-10ئاسي المرسوم الرّ فقات العمومیة في ظلّ عات الصّ از نیة لالودّ 

ئاسي من صدور المرسوم الرّ ابتداءً تكریسه فقة العمومیة، الذي تمّ ت للصّ المنح المؤقّ 

ا یستوجب من عات عدیدة ممّ از نالإجراءینتج عن هذا أنمكن یُ إذْ ، )2(02-250

تخصیص هذا ، وعلیه سوف یتمّ )3(عن فیهجان المختصة للطّ اللّ أمامقدم خلاله التّ 

إلىق طرّ ثم التّ ،)الأوّلالفرع (والهدف من ورائه الإجراءهذا بفیعر لتّ لالمطلب

الفرع (ة جان المختصّ اللّ أمامفقة ت للصّ اتجة عن المنح المؤقّ عون النّ دراسة الطّ 

).الثالفرع الثّ (جان رات الصادرة عن هذه اللّ مقرّ ظر في طبیعة ال، وبعدها النّ )انيالثّ 

.، مرجع نفسه115ة أنظر المادّ -)1

.سابقفقات العمومیة، مرجع ن تنظیم الصّ یتضمّ ،250-02مرسوم رئاسي -)2

دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، جسور للنّشر والتّوزیع، :العمومیة في الجزائر، الصّفقات بوضیاف عمار-)3

.218، ص 2007الجزائر، 
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لالفرع الأوّ 

همنح المؤقّت للصّفقة والهدف من وراءتعریف ال

فقة المنح المؤقت للصّ بإعلانعریف البحث عن التّ سیتمّ من خلال هذا الفرع 

فقات العمومیة قانون الصّ إطارع الجزائري في شرّ استحدثه المُ جدیداً باعتباره إجراءً 

).ثانیاً (كإجراء، وكذا تبیان الهدف من قرار استحداثه )أوّلاً (

فقةت للصّ تعریف المنح المؤقّ :أولاً 

ئاسي من المرسوم الرّ 49ة جاءت به المادّ إجراءفقة هو المنح المؤقت للصّ 

، وهو عبارة عن المعدّل والمتمّمفقات العمومیةن قانون الصّ المتضمّ 10-236

إخبارى تتولّ بمقتضاهنشره في الجرائد الیومیة، ت،لمصلحة المتعاقدةتلتزم به اإعلان

قاط التي حصل علیها الجمهور من المعنیین وغیر المعنیین بنتیجة الانتقاء والنّ 

ز ، وتتمیّ )1(فقة العمومیةعلى الصّ أكثرشفافیة إضفاءز، وهذا من باب ـد الفائمتعهّ ـال

.من جانب المصلحة المتعاقدةنهائیةفقة بصورة الصّ إبرامت بعدم ة المنح المؤقّ مرحل

فقةت للصّ المنح المؤقّ إعلانإجراءالهدف من :ثانیاً 

ظر د بالنّ ینجم عنها اختیار المتعهّ ،حاسمةمرحلةفقةالصّ إرساءعتبر مرحلة تُ 

روط والمواصفات التي تدفع عرضه على مجموعة من الشّ أومدى توافر عطائه إلى

.الأخرىاختیاره دون سواه عن بقیة العروض إلىالمصلحة المتعاقدة 

متعاقد أين اختیارمنها تجد ثغرة تمكّ أنْ ه یمكن للمصلحة المتعاقدة نّ أإلاّ 

ع الجزائري بموجب نصّ بب استحدث المشرّ ولهذا السّ یخالف المعاییر المعلن عنها،

من عمر الأخیركان یمدد هذا نْ ، وإ ت المنح المؤقّ إجراءكر الذّ الفة السّ 49ة المادّ 

نهم من ویحمي المتعهدین ویمكّ أكثروشفافیة ه یبعث فیها وضوحاً نّ إلاّ أفقة الصّ إبرام

لضمان «:هنّ ، یتضمّن تنظیم الصفقات العمومیة، على أ236-10ئاسي ر من مرسوم 03ةالمادّ تنصّ -)1

یة رّ حفقات العمومیة مبادئ في الصّ أن تراعي یجب لبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام،الطّ نجاعة

حین وشفافیة الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا لبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشّ الوصول للطّ 

.المرسوم «



والتّجاريالصّناعيالطّابعذاتالعمومیةالمؤسّساتمنازعات عقود:الثّانيالفصل

93

، كما یحمي المصلحة ةفقات العمومیة المختصّ لجنة الصّ أمامعن الطّ ممارسة حقّ 

-جاري في هذه الحالةناعي والتّ الصّ ابعسة العمومیة ذات الطّ المؤسّ -المتعاقدة

فقات من ممارسة حقّ لجان الصّ الإجراءن هذا مكّ بهات، كما یُ ویبعدها عن الشّ 

.)1(قابةالرّ 

الفرع الثاّني

دراسة الطّعون النّاتجة عن المنح المؤقت للصّفقة أمام اللّجان المختصّة

ت المنح المؤقّ إجراءعن ضدّ صلاحیة الطّ بإعطائهع الجزائري المشرّ إنّ 

لجان إنشاءفقة بصورة نهائیة، استوجب علیه الصّ إبرامیتمّ أنْ وذلك قبل فقة للصّ 

تها تكون مهمّ أيزاع، یة لهذا النّ ودّ حلولاً وإیجادعن ظر في هذا الطّ ة للنّ مختصّ 

من عناصر عادلة یمكن قبولها من فقات العمومیةقة بالصّ عات المتعلّ از البحث في الن

وإنّما،عاتاز میع النـجلّ ـحیعـتستطجان لا ـذه اللّ ــهأنّ إلاّ ، )2(ةـیة ودّ ویـستجادـإیجل أ

في هذه الأمرو ،)3(الإداریةالجهات القضائیة أمامفیهاالبعض منها یستوجب الفصل

جاري، ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ سبة للمؤسّ بالنّ الحالة لیس سهلاً 

ات ـفقللصّ ةـالولائیجنة ـاللّ ،)أوّلا(فقات جنة الوزاریة للصّ جان في اللّ ل هذه اللّ وتتمثّ 

سات العمومیة ولجنة صفقات المؤسّ ،)ثالثاً (فقاتجنة البلدیة للصّ اللّ ،)ا ًـثانی(

سة الوطنیة نمیة الوطني والهیكل الغیر الممركز للمؤسّ الوطنیة، ومركز البحث والتّ 

).رابعاً (سة العمومیة الاقتصادیة والمؤسّ الإداريابع العمومیة ذات الطّ 

la(فقات جنة الوزاریة للصّ اللّ :أولا commission ministérielle des marchés(

دون التّطرق إلى تشكیلة هذه اللّجان، فإنّ اللّجنة الوزاریة للصّفقات طبقاً 

بدراسة الصّفقات التي تبرمها تقوم 236-10من المرسوم الرّئاسي 133للمادّة 

129سابق، ص دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، مرجع فقات العمومیة في الجزائر، ، الصّ بوضیاف عمار-)1

، الجزائر، ، د م ج2ط ظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة، ، النّ جعفرنس قاسم محمد أ-)2

114، ص 1992

3)- LAJOYE. Ch, Droit des marchés publics, 2ème édition, Gualino éditeur, Paris,
2005, p. 197.
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مكرر148و148و147، 146الإدارة المركزیة ضمن الحدود المرسومة في المواد 

، وتتولّى اللّجنة الوزاریة )1()دةأي في حدود المبالغ المالیة القصوى المحدّ (أعلاه 

د جنة، وذلك بعهذه اللّ أمامعون التي یرفعها المتنافسون بدراسة الطّ أیضاً فقات للصّ 

تیجة جنة بعد ذلك بتقدیم النّ فقة، وتقوم هذه اللّ ت للصّ على نتیجة المنح المؤقّ الإطلاع

لنصّ شر وذلك طبقاً من تاریخ النّ امأی10وهذا خلال أمامهاعن المرفوع بصدد الطّ 

.)2(236-10ئاسي من المرسوم الرّ 114ة المادّ 

la)اللّجنة الولائیة للصّفقات:ثانیاً  commission des marchés de wilaya)

:فقات بدراسة مشاریعجنة الولائیة للصّ اللّ تختصّ 

ولة، التي یساوي مبلغها الولایة والمصالح غیر الممركزة للدّ فقات التي تبرمها الصّ -

من مكرر 148و148و147و146دة في المواد عن المستویات المحدّ یقلّ أو

.فقات العمومیةقانون الصّ 

یفوق أوالتي یساوي مبلغها سات العمومیة فقات التي تبرمها البلدیة والمؤسّ الصّ -

اقتناء أوالأشغالنجاز لصفقات إسبةدج بالنّ )200.000.000(مائتي ملیون دینار 

وعشرین بالنسبة لصفقات الخدمات)50.000.000(وخمسین ملیون دینار وازم،اللّ 

.)3(راسات سبة لصفقات الدّ دج بالنّ )20.000.000(ملیون دینار 

كر ابق الذّ السّ 114ة المادّ لنصّ فقات طبقاً جنة الولائیة للصّ ى اللّ كما تتولّ 

من تاریخ نشر أیّام10وهذا في خلال أمامهادون عون التي یرفعها المتعهّ ي الطّ بتلقّ 

من تاریخ یوماً 15عن خلال جنة دراسة الطّ ى هذه اللّ ت، وتتولّ إعلان المنح المؤقّ 

ن مغ لكلّ یبلّ رأیاً تصدر في شأنه عن فیها، حتىّ دة لرفع الطّ المحدّ أیّام10انقضاء 

.عنصاحب الطّ و صلحة المتعاقدة الم

العمومیة، معدّل ومتمّم، مرجع ، یتضمّن تنظیم الصفقات 236-10ئاسي ر من مرسوم 133ة انظر المادّ -)1

..سابق

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، معدّل ومتمّم، مرجع 236-10ئاسي ر من مرسوم 114ة انظر المادّ -)2

.سابق

.، مرجع نفسه136ة انظر المادّ -)3
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laفقاتجنة البلدیة للصّ اللّ :ثالثاً  commission communale des marchés)(

تبُرمها البلدیة ضمن الحدود المالیة هذه اللّجنة تختصّ بدراسة الصّفقات التي 

، وتختصّ )1(ار إلیها سالفاً في اللّجنـة الولائیـةـالمش136ادّة ـا في المـالمنصوص علیه

من نفس المرسوم بدراسة الطّعون التي 114اللّجنة البلدیة أیضا طبقاً لنصّ المادّة 

للصّفة خلال المواعید السّالفة یرفعها المتعهّدون أمامها نتیجة لإعلان المنح المؤقّت 

.الذّكر

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة ومركز البحث والتنمیة الوطني :رابعا

والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومیة 

.الاقتصادیة

236-10سي ئامن المرسوم الرّ 134ة المادّ لنصّ جنة وفقاً هذه اللّ تختصّ 

فقات التي تبرمها م، بدراسة الصّ تمّ ل والمُ عدّ فقات العمومیة المُ ن تنظیم الصّ المتضمّ 

سات العمومیة المؤسّ أونمیة الوطني سات العمومیة الوطنیة ومراكز البحث والتّ المؤسّ 

من نفس المرسوم وذلك ضمن الحدود المرسومة في المواد 02ة المذكورة في المادّ 

.مكرّر148و148و 147و146

ع المشرّ نّ نجد أمن نفس المرسوم،5ف114ة المادّ جوع لنصّ ه وبالرّ نّ أغیر 

فقات فقات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الصّ ة بالصّ عون الخاصّ الطّ نّ بأینصّ 

سات العمومیة الاقتصادیة المؤسّ أونمیة سات العمومیة ومراكز البحث والتّ للمؤسّ 

أوالوزاریة أوالولائیة أوفقات البلدیةلجان الصّ أمامرفع ، ت02ة المذكورة في المادّ 

بیعة فقات المعنیة والطّ وفق حدود اختصاص لجنة الصّ أو القطاعیةالوطنیة

.سةالجغرافیة للمؤسّ 

ناعي ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ صفقات المؤسّ أنّ إلىالإشارةوتجدر 

أوبلدیة سة إن كانتطبیعة هذه المؤسّ جان حسب حد هذه اللّ جاري تدخل ضمن أوالتّ 

.وطنیةأوولائیة 

.، مرجع نفسه137انظر المادّة -)1
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ة التي فقات المختصّ جمیع لجان الصّ أمامعن هي نفسها الطّ إجراءاتأنّ كما 

ه یمكن نّ فقات العمومیة فإمن قانون الصّ 114ة المادّ سبق ذكرها، فوفقا لنصّ 

المنح إطارة في الذي قامت به المصلحة المتعاقدج على الاختیارد الذي یحتّ للمتعه

10جل ة وهذا في أفقات المختصّ لجنة الصّ أمامیرفع طعناً أنْ ،ةقفت للصّ المؤقّ 

سمیة لصفقات شرة الرّ فقة في النّ ت للصّ المنح المؤقّ إعلانمن تاریخ نشر ابتداءً ، أیّام

دة في المواد حافة في حدود المبالغ القصوى المحدّ في الصّ أوالمتعامل العمومي 

.من نفس القانونمكرّر148و148و147و146و136

، ا ًـیوم)15(ة عشر ـجل خمسرأیـاً في أفقات المختصة تصدر لجنة الصّ 

لمصلحة المتعاقدة لالرأيغ هذام، ویبلّ أیّا)10(جل العشرة ابتداءً من تاریخ انقضاء أ

.عنولصاحب الطّ 

فقات الصّ فقة على لجنة یعرض مشروع الصّ أنْ عن، لا یمكن وفي حالة الطّ 

من تاریخ نشر ابتداءً یوماً )30(جل ثلاثین بعد انقضاء ألدراسة إلاّ لة المختصّ 

عن عن ولدراسة الطّ د لتقدیم الطّ المحدّ للآجالفقة، الموافق ت للصّ المنح المؤقّ إعلان

فقات ة ولتبلیغه، وتجتمع في هذه الحالة لجنة الصّ فقات المختصّ من طرف لجنة الصّ 

.المصلحة المتعاقدة  بصوت استشارية بحضور المختصّ 

.الثالفرع الثّ 

جانادرة عن هذه اللّ رات الصّ طبیعة المقرّ 

ابتداءً یوماً 15ة مهلة فقات المختصّ للجان الصّ أعطىع الجزائري المشرّ إنّ 

عن هذا الطّ فیما یخصّ رأیاً عن لتصدر دة لرفع الطّ المحدّ أیّام10من تاریخ انقضاء 

للمصلحة المتعاقدة الرأيتبلیغ هذا كر، ویتمّ الفة الذّ السّ 114ة المادّ لنصّ وذلك وفقاً 

.عنولصاحب الطّ 

، إذ تبقى الإلزامیةعاب علیها عدم جان یُ التي تصدرها هذه اللّ الآراءأنّ إلاّ 

بهذا ترفض التقیّدأنلهاحة المتعاقدة الالتزام بها كما یمكنیمكن للمصلآراءد مجرّ 

.الرّأي
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:د احتمالینولّ جان یُ هذه اللّ أمامعن رفع الطّ أنكما 

عن المرفوع ظر في الطّ ة النّ جان المختصّ ترفض هذه اللّ أنإمّا:الأوّلالاحتمال-

الي عدم ة، وبالتّ تأسیسه على أسباب جدّیبمعنى عدم أيته؛وذلك لعدم جدیّ أمامها

.زاع القائمي للنّ ودّ حلّ إلىالوصول 

ة عن وذلك لجدیّ ة هذا الطّ جان المختصّ تقبل هذه اللّ أنوإمّا:انيحتمال الثّ الا-

المنافسة بمبدأالمصلحة المتعاقدة إخلالبب مثلاً ن یكون السّ عن، كأالطّ أسباب

لمبدأ المساواة بین بعدم احترامها حتىّ أوفافیةبمبدأ الشّ مساسها أوة الحرّ 

.زاعي للنّ ودّ حلّ لإیجادعن الطّ جنة بدراسة حین، ففي هذه الحالة تقوم اللّ المترشّ 

دد الحالات د في هذا الصّ ع الجزائري لم یحدّ المشرّ أنّ إلىهنا الإشارةوتجدر 

قدیریة لهذه لطة التّ السّ إلىیعود الأمرعن، وعلیه فإنّ رفع الطّ علیها یتمّ التي بناءً 

ع المجال رّ ترك المشبب من عدمه، إذْ ة السّ ى تحدید جدیّ جان، فهي التي تتولّ اللّ 

ف هذه تعسّ إلىي عن، الذي یؤدّ الطّ أسبابجان في تحدید أمام هذه اللّ مفتوحاً 

ع ، لذلك كان على المشرّ أمامهاعن حین الذین یرغبون الطّ في حق المترشّ الأخیرة

ة ولو على جان المختصّ هذه اللّ أمامعن الطّ أوجهد یحدّ أنْ دد الجزائري في هذا الصّ 

حین في مواجهة المصلحة المتعاقدة من على حقوق المترشّ حفاظاً سبیل المثال، وهذا 

سات العمومیة ذات مواجهة المؤسّ ة من جهة ثانیة، خصوصاً جان المختصّ جهة واللّ 

لتفادي مشاكل ي ضروریاً الودّ الحلّ إیجادجاري الذي یبقى به ناعي والتّ ابع الصّ الطّ 

.الاختصاص القضائي التي تعرفها

انيالمطلب الثّ 

ابع سات العمومیة ذات الطّ اشئة عن تنفیذ صفقات المؤسّ عات النّ از ي للنالودّ الحلّ 

جاريناعي والتّ الصّ 

ابع سة العمومیة ذات الطّ المؤسّ -ي تصادم مصالح المصلحة المتعاقدةؤدّ قد یُ 

فقة مرحلة تنفیذ الصّ أثناءمع مصلحة المتعامل المتعاقد معها -جاريناعي والتّ الصّ 

ل تحقیق الهدف من موضوع ب في تعطّ عات التي قد تسبّ از نشوء العدید من النإلى
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لزم المصلحة المتعاقدة ع الجزائري قد أالمشرّ أنّ نجد الأمر، ولتفادي هذا )1(فقةالصّ 

بإتّباعها، ذلك )2(فقةاشئ عن مرحلة تنفیذ الصّ زاع النّ ي للنّ الودّ على البحث عن الحلّ 

لة ـوضعها المشرّع الجزائري لذلك، وعلیه سیتمّ دراسة التّحكیم كوسیلة بدیة وسائللعدّ 

في )3(ؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاريـعات صفقات الماز لتسویة ن

.)الفرع الثاّني(في ، ثمّ التّسویة باتّفاق الطّرفین)الفرع الأوّل(

الفرع الأوّل

عات صفقات المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع از حل بدیل لتّسویة نالتّحكیم ك

الصّناعي والتّجاري

سویة تائل البدیلة التي یمكن من خلاله رق أو الوسالطّ حكیم من أهمّ عتبر التّ یُ 

جاري ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ عات التي تثور بین المؤسّ از الن

إیجادساعد على یة، حیث فقات العمومیوالمتعامل المتعاقد معها في مجال الصّ 

حكیم من ف عملیة التّ ، إذ تتألّ )4(سميالقضاء الرّ إلىجوء زاع دون اللّ تسویة سریعة للنّ 

، الإجراءاتلها مجموعة من فاق، وتتخلّ مجموعة من العناصر، فهي تبتدئ بوجود اتّ 

عنصر في هذه العناصر أهمّ حكم تحكیمي، غیر أنّ تتُوّج بإصدار، الأخیروفي 

حكیم، والخطوة ام التّ ـس علیه نظهو الذي یؤسّ الأخیرذا ـهنّ فاق لألاثة یبقى الاتّ الثّ 

.)5(سویة المنازعاتقواعده كوسیلة لتّ عماللإالأولى

(القـانـون الإداري، عوابدي عمار-)1 .212سابق، ص مرجع ، )النّشـاط الإداري:

م في الفقرة تمّ مُ ل و عدّ مُ فقات العمومیة ، ن تنظیم الصّ تضمّ ، ی236-10ئاسي ر من مرسوم 115ة المادّ تنصّ -)2

اس بتطبیق هذه الأحكام أن تبحث عن حلّ ب على المصلحة المتعاقدة دون المسه یجنّ غیر أ«:نیة منهااالثّ 

.زاع التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتهاي للنّ ودّ  «

الإجراءات المدنیة ن قانون، یتضمّ 2008فبرایر 25خ في مؤرّ 09-08من قانون رقم 1006ة المادّ -)3

.سابقوالإداریة، مرجع 

:انظر كلّ من-)4

.148سابق، ص ، مرجع علاق عبد الوهاب-

.35، مرجع سابق، ص خرباش جمیلة-

، عدد مجلّة المحاكم المغربیة، "اتّفاق التّحكیم في ظلّ القانون المغربي والاتّفاقیات الدّولیة"، محمد رافع-)5

.19، ص 2008، نوفمبر 117
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المدنیة للإجراءاتانونل قأوّ حكیم منذ صدور ع الجزائري التّ م المشرّ قد نظّ و 

امن في ثلاثة الثّ ة به في الكتابخاصّ ، حیث أورد نصوصاً 1966ة ـجویلی08في 

.)1(458إلى422ة أبواب من المادّ 

حكیم ق بالتّ تعلّ المُ 1975جویلیة 17خ في المؤرّ 44-75الأمربعدها صدر 

لات حوّ للتّ ع الجزائري ونظراً المشرّ أنّ سات العمومیة، إلاّ بین المؤسّ الإجباري

قام بتعدیل أحكام الحرّ ظام الاقتصادي النّ بتبنّیها الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر

09-93شریعي المدنیة بمقتضى المرسوم التّ الإجراءاتحكیم الواردة في قانون التّ 

غایة صدور إلىا النّحو، وبقي العمل على هذ)2(1993أفریل 25خ في المؤرّ 

مه في الباب ، أین نظّ والإداریةالمدنیةالإجراءاتن قانون المتضمّ 09-08القانون 

.)3(ليتحكیم داخلي وتحكیم تجاري دوّ إلىمه مس وقسّ االكتاب الخاني من الثّ 

عات الصّفقات از ئري في ظلّ هذا القانون قد أدرج نحیث أنّ المشرّع الجزا

كیم، الأمر الذي یساعد ، ضمن الحالات التي یمكن اللّجوء فیها إلى التّح)4(العمومیة

في ابع الصّناعي والتّجاريعات صفقات المؤسّسات العمومیة ذات الطّ از عن تسویة ن

التطرق إلى ثمّ ، )لاً أوّ (زاته حكیم وممیّ فاق التّ ، وعلیه سیتمّ البحث عن تعریف باتّ إطاره

).ثانیاً (حكیم وآثارهموضوع التّ 

زاتهحكیم وممیّ فاق التّ تعریف باتّ :لاً أوّ 

لدى الفقـه؛حكیم باهتمام كبیرفاق التّ لقدت حضي اتّ :حكیمفاق التّ تعریف باتّ -1

مكتوباً خذ شكلاً یتّ قانونیاً فاً من بینها اعتباره تصرّ ،ة تعاریفله عدّ حیث أعطیت

م، تمّ مُ ل و عدّ مُ انون الإجراءات المدنیة ، ن قتضمّ ، ی154-66رقم من الأمر458إلى 422انظر المواد -)1

.سابقمرجع 

08في خمؤرّ 154-66م الأمر رقم تمّ ل ویُ عدّ ، یُ 1993أفریل 25خ في مؤرّ 09-93رقم مرسوم تشریعي -)2

)ملغى(، 1993أفریل 27في ، صادر27ج عدد .ج.ر.جانون الإجراءات المدنیة، ن قتضمّ ، ی1966جوان 

.سابقن قانون الإجراءات مدنیة والإداریة، مرجع تضمّ ، ی2008فیفري 25خ في مؤرّ 09-08بقانون رقم 

.سابقالمدنیة والإداریة، مرجع ن قانون الإجراءات تضمّ ی09-08فما فوق من قانون رقم 975اد راجع المو -)3

.، مرجع نفسه975لمادّة انظر ا-)4
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زاعات الواقعةأو بعض النّ كلّ حكیم لفضّ التّ إلىجاه على الاتّ الأطرافن عزم بیّ یُ 

.)1(مختصـالقضاء الوطني الإلىجوء والعزوف عن اللّ ،أو المحتملة الوقوع

حكیم ن عقد التّ حكیم یتضمّ فاق التّ عریف وغیره أن اتّ من هذا التّ ستشفّ یُ و 

.)2(حكیموشرط التّ 

رفین على عرض نزاع نشأ بینهم على فاق الطّ هو اتّ :حكیمل وهو عقد التّ فالأوّ 

.حكیمالتّ 

ة الفصل في مهمّ إسنادعلى الأطرافهو التزام و :حكیمهو شرط التّ فاني الثّ أمّا 

.)3(مینلمحكّ نشوئه بینهم مستقبلاً زاع الممكن النّ 

إرادة الخصوم وإجازة هماعلى أساسینارتكازه حكیم هو ز التّ میّ ما یُ إنّ 

.عشرّ المُ 

حكیم للفصل في التّ إلىفق الخصوم على الالتجاء یتّ أنفلا بدّ :إرادة الخصوم-أ

في فالأصلولة عن طریق محاكمها، ره الدّ وفّ من القضاء الذي تُ منازعاتهم بدلاً 

.زاعبمحض إرادة أطراف النّ ه اختیاري یتمّ نّ حكیم أالتّ 

الأساسحكیم هو وحده الذي یمثل القانون الذي یجیز التّ إنّ :عشرّ إجازة المُ -ب

شرطاً إلاّ حكیم التّ إلىفاقهم على الالتجاء اتّ أوالخصوم إرادةحكیم، وما القانوني للتّ 

:انظر كل من-)1

الجامعي، دار الفكر ولیـة، لیة والدّ ـاخحكیم في منازعات العقود الإداریة الدّ ، التّ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-

.18، ص 2005الإسكندریة، 

=.18سابق، ص ، مرجع محمد رافع-

.12، ص 2007طبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، ظریة والتّ حكیم في النّ ، قانون التّ فتحي والي-

رة لنیل شهادةم على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكّ حكّ مظام القانوني لل، النّ مولوج لامیة-)2

ة، ـیاسیلوم السّ ـیة الحقوق والعص القانون العام للأعمال، كلّ الماجستیر في القانون، الفرع القانون العام، تخصّ 

.07، ص 2011بجایة، جامعة 

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08من قانون رقم 1007انظر المادة -)3
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من مین بدلاً المحكّ حكیم فیه على فق على التّ تّ المُ زاعستلزمه القانون لجواز عرض النّ إ

.)1(المحاكم الوطنیة

:الآتیةزات میّ عات بالمُ از النحكیم باعتباره وسیلة لفضّ ز التّ یتمیّ :حكیمزات التّ میّ مُ -2

.المحاكمأمامقاضي التّ لإجراءاتالشدید البطءبساطة إجراءاته، وذلك في مواجهة -

.ونهقرّ یُ أمرذلك، فهو الأطرافأرادإذا إجراءاتهیة سرّ -

یة في تحدید المحكمین الذین سوف من الحرّ كبیراً العلاقة قدراً لأطرافعطي یُ -

.)2(زاع، وهو لا یشترط فیهم أن یكونوا قضاةینظرون في النّ 

لقواعد العدل زاع وفقاً الفصل في النّ ویل هیئةفقا على تخحكیم أن یتّ في التّ رفین للطّ -

زاع وفقاً حكیم بتطبیق القانون بل تفصل في النّ ، وعندئذ لا تلتزم هیئة التّ والإنصاف

.)3(قا للعدالةحقّ ه مُ لما ترا

وآثارهحكیمموضوع التّ :ثانیاً 

الحالات التي یجوز فیها اللّجوء إلى ع الجزائريشرّ د المُ لقد حدّ :التّحكیمموضوع -1

التّحكیم، وذلك حتى یُنظّم أحسن تنظیم هذه الوسیلة الوُدّیـة في حل النّزاعـات، حیث 

یكون موضوع التّحكیم خاص بالمسائل المتعلقّة بالنّظام العام لاأقرّ على ضرورة أن

إلاّ ة أن تطلبه امّ أو حالة الأشخاص وأهلیتهم، ولا یجوز كذلك للأشخاص المعنویة الع

.)4(فقات العمومیةولیة أو في إطار الصّ في علاقاتها الاقتصادیة الدّ 

الأشخاصجاري من ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ المؤسّ وبما أنّ 

ه یمكن لها أن تلجئ فقات العمومیة، فإنّ الصّ إبرامع الجزائري لهم المشرّ أجازالذین 

.موضوع نزاعها خاص بصفقة عمومیةحكیم إذا كانالتّ إلى

.236سابق، ص ، مرجع الإداریةالعقود ،ماجد راغب الحلو-)1

.265سابق، ص ، مرجع عبد الفتاح خلیفة عبد الحمید-)2

.14سابق، ص ، مرجع فتحي والي-)3

.سابقالإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع ن قانون، یتضمّ 09-08رقمقانونمن 1006ة راجع المادّ -)4



والتّجاريالصّناعيالطّابعذاتالعمومیةالمؤسّساتمنازعات عقود:الثّانيالفصل

102

أوالأصلیةفي الاتفاقیة مكتوباً حكیم أن یكون هذا ویجب على شرط التّ 

م حكّ تعیین المُ ن كما یجب أن یتضمّ ، إثباتهالوثیقة التي تسند إلیها، وذلك من أجل 

.)1(أو تحدید كیفیات تعیینهمالتّحكمیةمین الذین یقومون بالعملیة حكّ أو المُ 

فقة حكیم هو جواز لجوء  أطراف الصّ الذي یمتاز به التّ يالإیجابالشّيءإنّ 

، وهذا )2(ةـة القضائیـالجهمة أماـحكیم حتى أثناء فترة سریان الخصومالتّ إلىالعمومیة 

سة فقات التي یكون أحد أطرافها مؤسّ منازعات الصّ حلّ علىیساعدأننه من شأ

.مرحلة تكون فیها الخصومةأيّ عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري في 

ع القضاء وفقا أنوامن حكیم نوعاً عتبر التّ یُ :التّحكیمياتجة عن الحكم النّ الآثار-2

لقواعد القانون تطبیقاً اعز ق بالفصل في نفیه یتعلّ الأمرنّ لأللمعیار الموضوعي،

د جرّ المقضي فیه بمُ الشيءیة جّ حُ التّحكیميوز قرار الحكم، ویح)3(الموضوعي

.)4(زاع المفصول فیهفیما یخص النّ صدوره

ید المحكمین زاع في النّ وضعمة في تحكّ المُ للأطرافدیدة غبة الشّ الرّ غیر أنّ 

لأسبابالمنتظرة منه الأهدافق دائماً حقّ زاع وفق قانون إرادتهم، لا یُ والفصل في النّ 

.عنالطّ ل في ممارسة طرق ة تتمثّ هامّ أثارد ولّ ا یُ حكم، ممّ عمل المُ 

قابة على رّ ـمارس الـكس القضاء الوطني الذي یُ ـع:عنممارسة طرق الطّ -أ

عن العادیة والغیر لطرق الطّ الأطرافالقضائیة من خلال ممارسةالأحكام

عن طریق اعتراض الغیر عن فیه إلاّ حكیمي لا یمكن الطّ الحكم التّ العادیة، فإنّ 

عن بالبطلان باستثناء طریق الاستئناف أو الطّ أو، )5(الخارج عن الخصومة

.ابقسالإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع قانونن ، یتضمّ 09-08رقممن قانون1008ة راجع المادّ -)1

.سابق،  مرجع مولوج لامیةمین، حكّ م أو المُ حكّ تعیین المُ راجع فیما یخصّ -

.، مرجع نفسه3ف 1012ة راجع المادّ -)2

.243سابق، ص ، العقود الإداریة، مرجع ماجد راغب الحلو-)3

.، مرجع نفسه1031ة انظر المادّ -)4

عن فیها عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن ویجوز الطّ «:هنّ من نفس المرجع على أ1032ة المادّ تنصّ -)5

ع الجزائري في شرّ ه المُ رّ ، وهذا عكس ما أق»حكیمزاع على التّ ة قبل عرض النّ ختصّ الخصومة أمام المحكمة المُ 

.حكیميلتّ ظر في الحكم ابإمكانیة التماس إعادة النّ م.إ.من ق458ة المادّ 
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لأحد الأطراف مواعید قض، وفي حالة ما إذا فاتت عن بالنّ الطّ أو، )1(المعارضة

.بالاعتراف أو التنّفیذفإنّه یمكن استئناف الأمر ،الطّعن

عن في الحكم الطّ إمكانیةع الجزائري شرّ لقد منح المُ :حكیميعن في الحكم التّ الطّ -

.هرفع دعوى بطلان ضدّ أواستئنافرفع ا بحكیمي، إمّ التّ 

من 1033ة ع الجزائري ذلك في المادّ شرّ المُ قرّ أ:حكیميفي استئناف الحكم التّ -

حكیم في أجل شهر یرفع الاستئناف في أحكام التّ «:هعلى أنّ إ التي تنصّ .م.إ.ق

المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصهأمامطق بها، النّ تاریخواحد من 

، »حكیمفاقیة التّ الاستئناف في اتّ عن حقّ الأطرافحكیم، ما لم یتنازل كم التّ ح

المحكمة العلیا خلال شهرین أمامقض عن بالنّ لیفصل فیه بموجب قرار قابل للطّ 

.من تاریخ تبلیغ قرار المجلس)02(

لبناء إلیهاع الجزائري لم یذكر الحالات التي یستند شرّ المُ للإشارة فإنّ 

فیها دم الذي قیّ .إ.من ق458ة على عكس المادّ 1033ة الاستئناف في المادّ 

.)2(ع مجال الاستئنافشرّ مال

إلىالتحكیمیة هو إعادة المسألة من جدید الأحكامالاستئناف في یُثیرهما إنّ 

ابع سة العمومیة ذات الطّ تي تكون فیها المؤسّ القضاء وهو ما لا یخدم المنازعات ال

حكیمي الوطني، عكس الحكم في الحكم التّ ةً فیها خاصّ جاري طرفاً ناعي والتّ الصّ 

سة العمومیة لمؤسّ مكن  الاستئناف فیه وهو ما یصلح لولي الذي لا یحكیمي الدّ التّ 

الهدف من وأنّ ةً ، خاصّ الأجنبيجاري والمتعامل المتعاقد ناعي والتّ ابع الصّ ذات الطّ 

زاع على المحاكم الوطنیة حمایة لمصالح حكیم هو استبعاد عرض النّ فاقیة التّ توقیع اتّ 

.)3(الأجنبيرف الطّ 

سابق الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع ن قانونمّ یتض،09-08من قانون 1ف1032ة المادّ تنصّ -)1

.»أحكام التّحكیم غیر قابلة للمعارضة«:هعلى أنّ 

.102، ص مرجع نفسه-)2

.سابقن قانون الإجراءات المدنیة ، مرجع تضمّ ، ی150-66من أمر رقم 458ة راجع كذلك المادّ -

.102، مرجع سابق، ص مولوج لامیة-)3
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:)1(حكیمالحكم التّ عن بالبطلان ضدّ الطّ -

الأولى منه في الفقرة الذي نصّ 1058ة عن بموجب المادّ ع هذا الطّ المشرّ أقرّ 

ادر في الجزائر موضوع طعن ولي الصّ حكیم الدّ حكم التّ یمكن أن یكون «:هنّ على أ

.»أعلاه1056ة المادّ بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في نصّ 

ط، ـادر في الجزائر فقد الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي الصّ ؤكّ وهو ما یُ 

من 1056ة المادّ ن الاعتبار الحالات المنصوص علیها في نصّ الأخذ بعیمع 

.)2(إ.م.إ.ق

في دائرة يحكیمحكم التّ الالمجلس القضائي الذي صدر أمامعن یرفع هذا الطّ 

إلىحكیم المطعون فیه، دون الحاجة طق بحكم التّ من تاریخ النّ ابتداءً اختصاصه 

)01(للوقت، على أن ینتهي أجل رفع دعوى البطلان بعد شهر واحد تبلیغه ربحاً 

.إ.م.إ.ق1059ة لمادّ لنفیذ، وذلك وفقاً القاضي بالتّ للأمرسمي بلیغ الرّ من تاریخ التّ 

حضیریة هائیة أو الجزئیة أو التّ حكیمیة النّ التّ الأحكامإنّ :حكیمفي تنفیذ أحكام التّ -

ودع من قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ویُ بأمرنفیذ قابلة للتّ 

ه التعجیل، وهذا وفقاً رف الذي یهمّ أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطّ 

الأمرحكیمي، یمكن استئناف وفي حالة رفض تنفیذ الحكم التّ ، )3(1035ة المادّ لنصّ 

.فض أمام  المجلس القضائيیوما من تاریخ الرّ 15نفیذ في أجل القاضي برفض التّ 

عن الطّ غیر أنّ ،طعنأيفلا یقبل تنفیذ حكم تحكیمي دوليا فیما یخصّ أمّ 

عن ي المحكمةنفیذ أو تخلّ التّ عن في أمرة القانون الطّ ب بقوّ رتّ حكیم یُ طلان حكم التّ بب

.)4(نفیذ، إذا لم یتم الفصل فیهالفصل في طلب التّ 

، ص 2008ر، ـغدادي، الجزائـورات بـجزائري، منشـون الـقانـي الـولي فدّ ـجاري الـحكیم التـر التّ طوّ ـ، تولا محمدك-)1

265.

.سابقالإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع ن قانونمّ ، یتض09-08رقممن قانون1056المادّة راجع-)2

.ع نفسهمرج، 1035ة المادّ راجع-)3

.، مرجع نفسه 1058ة راجع المادّ -)4
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ع الجزائري خالف هذا المشرّ فاق لا یوقف الاستئناف، فإنّ عن بالاتّ إذا كان الطّ 

.)1(1060ة المادّ المبدأ بموجب نصّ 

انيالفرع الثّ 

رفینفاق الطّ زاع باتّ یة للنّ سویة الودّ التّ 

ل طرف سویة التي تكون بدون تدخّ رفین هي تلك التّ یة بین الطّ سویة الودّ التّ 

الأطرافما في هذه الحالة یقوم إنّ ، و زاع یعتمد علیه للوصول للحلّ ثالث في النّ 

).ثانیاً (أو الفسخ الغیر القضائي )أوّلاً (بالاتّفاق على إتباع إمّا نظام الملاحق 

l’avenantنظام الملاحقالتّسویة عن طریق:أوّلا

المصلحة المتعاقدة بإمكانالعقد، بحیث إلىإضافتهیتمّ لأنّهى بالملحق سمّ یُ 

جاري تعدیل العقد عن طریق هذه ناعي والتّ ابع الصّ سة العمومیة ذات الطّ مثل المؤسّ 

.)2(الآلیة

اقدة، ـلطة التي تمتاز بها المصلحة المتعبرز مظاهر السّ عدیل أالتّ ل حقّ ویمثّ 

یمكن ،اصـللقواعد المعمول بها في مجال القانون الخوخلافاً الإداريفالعقد 

لحسن سیر المرفق یعودذلك وتأصیلالمنفردة، بإرادتهاللمصلحة المتعاقدة تعدیله 

لمرفق ة وحسن سیر االعام، فتستطیع المصلحة المتعاقدة إذا اقتضت المصلحة العامّ 

قصان، وهذا الحقّ بالنّ أویادة المتعاقد معها بالزّ التزاماتل في مقدار تعدّ أنالعام 

ینص علیه إن لممن ذلك حتى و أكثرص علیه في العقد، بل لها ولو لم یتم النّ ثابتاً 

ا في ـمنصوص علیهـجل ممارستها العون وأوقف تقدیم الطّ یُ ":هنّ ، مرجع نفسه، على أ1060ة المادّ تنصّ -)1

نفیذ، استئناف عون استئناف أو رفض لاعتراف التّ والمقصود بهذه الطّ .نفیذ، تنفیذ أحكام التّ 1056، 1055المواد 

."حكیمينفیذ، ورفع دعوى بطلان الحكم التّ أمر اعتراف التّ 

.74سابق، ص ، العقود الإداریة، مرجع الصغیردمحمبعلي -)2
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غیر أنّ ـي الالتزامات المتعـاقدة بالزّیادة، عدیل فما یكون التّ ، وغالباً )1(القانون صراحة

:ل فیما یليـبشروط تتمثّ ـدةسلطة تعدیل المصلحة المتعاقدة للعقد مقیّ 

فيأهمّهال ة والتي تتمثّ مقتضیات سیر المرافق العامّ إلىعدیل استناد سلطة التّ -

.وجهأكملة على الخدمة العامّ أداءعدیل بقصد غییر والتّ قابلیة المرفق العام للتّ 

بمعنى صدورها من الجهة أية المشروعة؛للقواعد العامّ عدیل وفقاً أن یكون التّ -

.رة قانوناً كلیات المقرّ والشّ الإجراءاتة ووفق المختصّ 

ى ما یسمّ أوعلى عقب، رأساً قلب اقتصادیات العقد إلىعدیل ي التّ أن لا یؤدّ -

اجد یتو أینعدیل درجة یبلغ التّ أن، فلا یجب )2(وازن المالي للعقدباختلال التّ أیضاً 

.ةمرّ لأوّلعاقد عقد جدید ما كان لیقبله لو عرض علیه عند التّ أمامفیها المتعاقد 

مه سبة لتعدیل العقد یكون عن طریق الملاحق الذي نظّ بالنّ الإجرائيفالإطار

التي 106إلى102المواد وتحدیداً 236-10ئاسي ع الجزائري في المرسوم الرّ المشرّ 

أن تلجأالمصلحة المتعاقدة 102ة المادّ أجازتوردت تحت عنوان الملحق، حیث 

ها المقصود بالملحق وذلك بنصّ 103ة رت المادّ فقة، وفسّ ملاحق للصّ إبرامإلى

فقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان للصّ تابعةً تعاقدیةً ل الملحق وثیقةً یشكّ «:على

.»فقةة بنود تعاقدیة في الصّ عدّ أوتعدیل بند أوها تقلیلأوهدفه زیادة الخدمات 

في يالقانونأساسهاسلطة تعدیل العقد تجد أنّ ص نستنتج من خلال هذا النّ 

فقات ع الصّ ـفي جمیمصلحة المتعاقدةللأجازتكر والتي الفة الذّ السّ 103ة المادّ 

.)3(نقصابالنّ أویادة بالزّ إمّابنوداً أول بند تعدّ أنالعمومیة 

ص ـابق، ص سـة، مرجع فقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهی، الصّ بوضیاف عمار-)1

145-146.

؛ یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، معدّل 236-10ئاسي رقم ر من مرسوم 4ف 103ة المادّ راجع -)2

.ومتمّم، مرجع سابق

.150، ص ، مرجع نفسهبوضیاف عمار-)3
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في عدیل وارداً ما یكون التّ الأحیانغلب ه في أنّ دد أویلاحظ في هذا الصّ 

.)1(ف مبالغ ضخمةالتي تكلّ الأشغالعقود إطار

علیه مرونة أضفىعدیل و ع الجزائري من إجراء أو سلطة التّ شرّ ط المُ كما بسّ 

لا یخضع «:تنصّ التي 236-10ئاسي من المرسوم الرّ 106ة وذلك بموجب المادّ 

قابة الخارجیة القبلیة، إذا فحص هیئات الرّ إلىأعلاه103ة الملحق في مفهوم المادّ 

قنیة والمالیة وأجل المتعاقدة والضمانات التّ الأطرافل تسمیة عدّ كان موضوعه لا یُ 

أولمختلف الملاحق، لا یتجاوز زیادةً الإجماليالمبلغ أو، وكان مبلغه عاقدالتّ 

:الآتیةسب النّ ،نقصاناً 

فقات التي هي من اختصاص الصّ إلىسبة بالنّ فقة، للصّ الأصليمن المبلغ 20%-

.ابعة للمصلحة المتعاقدةفقات التّ لجنة الصّ 

فقات التي هي من اختصاص الصّ إلىسبة فقة، بالنّ للصّ الأصليمن المبلغ 10%-

.)2(».....فقاتللصّ واللّجان القطاعیةجان الوطنیةاللّ 

الي رفین، وبالتّ الطّ یرضيأنعدیل الذي یأتي به الملحق یمكن التّ هذا فإنّ 

زاع، فتعدیل العقد بموجب ملحق بهدف إحداث توازن مالي ي للنّ ودّ حلّ إلىالوصول 

�ĎƜţ�±ŗśŸƔ�̄أثناءحدثت لأسبابعاقد المالیة التّ أعباءنتیجة اختلاله بزیادة  ƂŸƅ§�°ƔſƊś

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي (الإدارةتقوم الإطار، وفي هذا )3(یاً ودّ 

الي ، وبالتّ )4(الجدیدةاءـالأعبمالیا عن م كشفاً یقدّ أنطلب من المتعامل ب)والتجاري

.)5(الأصلیةفقة د في ملحق للصّ المالي له ویتجسّ إعادة الاعتباریتمّ 

1)- LINDITCH. F, Droit des marchés publics, 2ème édition, Dalloz, Paris, 2002, p. 89.

تنظیم الصفقات العمومیة، معـدّل ومتمّـم، یتضمن236-10ئاسي ر من مرسوم 106-103راجع المواد -)2

.سابقمرجع 

.414، ص 2004، القانون الإداري، دار الجامعة الجدید للنّشر، مصر، راغب ماجد الحلو-)3

.169سابق، ص ، مرجع عوابدي عمار-)4

.174مرجع نفسه، ص -)5
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رف العقدیة كجزاء إخلال الطّ ابطةالرّ یقصد بالفسخ حلّ :الفسخ غیر القضائي:ثانیاً 

اء القیام بخطأ في تنفیذ العقد، ویكون یكون الفسخ جرّ أو، )1(عاقدیةبالتزاماته التّ الأخر

الذي الأخیر، هذا الفسخ غیر القضائيأوالقضاء إلىجوء الفسخ عن طریق اللّ 

.فاقيوفسخ اتّ إداريفسخ إلىنا حیث یقسم همّ یُ 

la(الفسخ الإداري-أ résiliation administrative( ُى كذلك بالفسخ سمّ ی

خذه المصلحة المتعاقدة بقرار یصدر الانفرادي، ونقصد به ذلك الفسخ الذي تتّ 

المنفردة وذلك بإرادتهاتفسخ العقدأنیمكن المصلحة المتعاقدة أنّ أي، )2(عنها

.ص علیه في العقدن لم یتم النّ ى وإ حتّ 

أوالجسیم الخطأفي حالة إلاّ الفسخ إلىالمصلحة المتعاقدة لا تلجئ أنّ إلاّ 

في المستقبل، وتقوم لالتزاماتهفي حسن تنفیذ المتعاقد الأملفقدها ر الذي یُ المتكرّ 

ق ع الجزائري علّ المشرّ ، غیر أنّ )3(استصدار حكم قضائيإلىبالفسخ دون الحاجة 

متعاقد معها لیفي للأعذارالفسخ بوجوب توجیه لإجراءممارسة المصلحة المتعاقدة 

ل ، وعلیه فالفسخ هنا یشكّ )4(112ة المادّ لنصّ د وذلك وفقاً حدّ جل مُ بالتزاماته في أ

�ĎƜţ اسببه إمّ الإداريویكون الفسخ:

.ارتكاب المتعامل المتعاقد لخطأ جسیم-

.ةفي العقود طویلة المدّ ةً بدون خطأ المتعاقد، وتظهر هذه الحالة خاصّ أو-

la(فاقيالفسخ الإتّ -ب résiliation conventionnelle( ُى كذلك بالفسخ سمّ ی

ه نابع عن إرادة نّ بإرادة الطرفین في العقد، أي أالفسخ الذي یتمّ قصد بهعاقدي، ویُ التّ 

.422، ص سابقمرجع، القانون الإداري، ماجد الحلوراغب -)1

:انظر كل من-)2

.292، ص 2002وزیع، مصر، شر والتّ ، العقود الإداریة والتعویضات، دار محمود للنّ خمیس السّید إسماعیل-

.20، مرجع سابق، ص 4، الوجیز في القانون الإداري، ط لباد ناصر-

.322ص ،نفسهمرجع، راغب ماجد الحلو-)3

ـم،ـتنظیم الصفقات العمومیة، معـدّل ومتمّ یتضمن، 236-10رقمرئاسيمن مرسوم 112راجع المادة -)4

.سابقمرجع 



والتّجاريالصّناعيالطّابعذاتالعمومیةالمؤسّساتمنازعات عقود:الثّانيالفصل

109

أو نهایة بهدف وضع حدّ وبإرادتهماطوعاً إلیهها لجأت المتعاقدة وأنّ الأطراف

.)1(للعقد

ئاسي من المرسوم الرّ 113ة ع الجزائري في المادّ شرّ علیه المُ هذا الفسخ نصّ 

روط فقة حسب الشّ عاقدي للصّ یمكن القیام بالفسخ التّ ....«:، التي تنصّ 10-236

فاق نفیذ باتّ رض أو في حالة فسخ صفقة جاریة التّ لهذا الغالمنصوص علیها صراحةً 

ة عدّ على تقدیم الحسابات المُ تنصّ أنرفان وثیقة الفسخ التي یجب الطّ مشترك، یوقع 

فقة الباقي تنفیذها وكذلك تطبیق مجموع بنود الصّ والأشغالالمنجزة للأشغالتبعاً 

ام القیّ حتى یتسنى الأشغالمعنى ذلك أنه یجب تحدید نسبة »)2(ةبصفة عامّ 

.)3(ولم تنجز بعدلأشغالاة بها وكذا تبیان ما بقي من بالحسابات الخاصّ 

اشئ عن زاع النّ ي للنّ ودّ فاقي بمثابة حلّ تّ الفسخ الاإلىجوء عتبر اللّ الي یُ وبالتّ 

المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي التي تبرمهافقة العمومیةتنفیذ الصّ 

.القضاءإلىجوء وذلك دون اللّ يوالتّجار 

الثاّلثالمطلب

عات صفقات انز كوسیلة ودّیة لحلّ واللجان القطاعیةالوطنیةالطّعن أمام اللّجان 

ية ذات الطّابع الصّناعي والتّجار المؤسّسات العمومی

ة، ـفقات العمومین تنظیم الصّ المتضمّ 236-10ئاسي في إطار المرسوم الرّ 

في دیدة ق بالمركزیة الشّ تعلّ ه له والمُ وجّ ع الجزائري قد تدارك الانتقاد المُ نجد المشرّ 

تینالقطاعات على اللّجنراب الوطني وفي كلّ زاعات على مستوى التّ إحالة النّ 

وكذا ،)5(للطعنان وطنیة، وذلك باستحداثه لثلاث لجّ )4(فقات العمومیةللصّ نیتینالوط

.236سابق، ص ة وفقهیة، مرجع فقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة وقضائی، الصّ بوضیاف عمار-)1

تنظیم الصفقات العمومیة، معـدّل ومتمّـم، یتضمن،236-10رقمرئاسيمن مرسوم 113ة انظر المادّ -)2

.مرجع سابق

.104سابق، ص ، العقود الإداریة، مرجع بعلي محمد الصغیر-)3

.سابقفقات العمومیة، مرجع ن تنظیم الصّ تضمّ ، ی250-02رقمرئاسيمن مرسوم 126ة ادّ انظر الم-)4

.سابقفقات العمومیة، مرجع ن تنظیم الصّ تضمّ ، ی236-10ئاسي رقم ر من مرسوم 142ة انظر المادّ -)5
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قات التي یكون محلّها أحد فعات الصّ از یمكن من خلالها إحالة ن،)1(لجان قطاعیة

سات العمومیة ذات المؤسّ انیة ومن بینهمة الثّ المادّ المنصوص علیهم في الأشخاص 

الفرع(جان دراسة اختصاصات هذه اللّ وعلیه یتمّ ،إلیهاجاريناعي والتّ ابع الصّ الطّ 

الفرع (یجب احترامهاعن طّ ـللخاصةراءاتـإجبهذه الأخیرة التي تمتاز،)الأوّل

ادرة عنها رات الصّ المقرّ هذه اللّجان و طبیعةالامر الذي یساعد على تبیان، )الثاني

).الفرع الثالث(

الفرع الأوّل

اختصاص هذه اللّجان

ع الجزائري قد وضع شرّ المُ ، فإنّ )2(جانتشكیلیة هذه اللّ إلىق طرّ دون التّ 

ى تساهم بفعالیة أكثر لجنة حتّ منح لكلّ لاحیات تُ والصّ اتمجموعة من الاختصاص

جنة الوطنیة جان في اللّ ل هذه اللّ حال أمامها، وتتمثّ تُ زاعات التي في تسویة النّ 

جنة الوطنیة لصفقات وازم وكذا اللّ جنة الوطنیة لصفقات اللّ واللّ الأشغاللصفقات 

جان في إعداد تنظیم إذ تساهم هذه اللّ ،)3(واللجان القطاعیةراسات والخدمات،الدّ 

.)4(فقات العمومیةالصّ إبرامإجراءاتصحة راقبفقات العمومیة وتُ الصّ 

فقات الصّ إبرامإجراءجان في مجال رقابة مدى قانونیة ى هذه اللّ كما تتولّ 

وكذا ،روط التي تندرج ضمن اختصاصهاالشّ دفاترالعمومیة، بدراسة مشاریع 

عون التي تندرج الطّ حق التي تندرج ضمن اختصاصها، و فقات والملامشاریع الصّ 

دون الذین یعارضون الاختیار الذي قامت به تعهّ ضمن اختصاصها والتي یرفعها الم

راضي بعد الاستشارة، كما تدرس في التّ أوالمصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة 

دعوى قضائیة أيعون التي یرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل إطار صلاحیاتها الطّ 

مؤرّخ في 23-12مكرّر من مرسوم رئاسي رقم 142تمّ إنشاء اللّجان القطاعیة للصّفقات بموجب المادة -)1

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10؛ معدّل ومتمّم لمرسوم رئاسي 2012ینایر 18

.، مرجع سابق236-10ئاسي رقم ر مكرر من مرسوم 152-151-150-149مواد ـانظر ال-)2

.، مرجع نفسه152-152-1مكرر148-148راجع المواد -)3

.، مرجع نفسه143ة انظر المادّ -)4
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ة عن ـاجمالنّ ات ـعوبى تخطر بالصّ فقة حتّ اجمة عن تنفیذ الصّ زاعات النّ بشأن النّ 

.)1(فقةتطبیق الصّ 

حیث ،رـالأخیذا ـجان تفصل في كل مشروع حسب قیمة ههذه اللّ نّ إـللإشارة ف

ها ملیارغلیفوق مبأشغالصفقة في كلّ الأشغالجنة الوطنیة لصفقات تفصل اللّ 

وازم فتفصل في جنة الوطنیة لصفقات اللّ ا اللّ ، أمّ )دج000.000.000.1(دینار 

جنة ا اللّ أمّ )دج3000.000.000(ملیون دینار یفوق مبلغها ثلاثمائةقة لوازمصف

ل في صفقة خدمات یفوق مبلغها مائتيراسات والخدمات فتفصالوطنیة لصفقات الدّ 

ین ملیون دینار ، وكذا صفقة دراسات یفوق مبلغها ستّ )200.000.000(ملیون دینار 

ي حدود نفس المبالغ السّالفة ، أمّا اللّجان القطاعیة فتفصل ف)2()60.000.000(

ویكون تنصیب اللجان القطاعیة مانعا لاختصاص اللجان الوطنیة ،)3(الذكر

.)4(للصفقات

الفرع الثاّني

إجراءات الطّعن المتّبعة أمام اللّجان

، عندما یطلب أو القطاعیةفقات العمومیةعن الوطنیة للصّ تجتمع لجان الطّ 

في خلاف نشب بین المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة، إذ رأیهاإعطاء منها 

ة هذه الاجتماعات ، ویجب لصحّ )5(تعقد اجتماعاتها بمبادرة من رئیس كل منها

جنة ـــــبدیها اللّ التي تُ الآراءرت ـــــــــاعتب، وإلاّ لأعضائهاالمطلقة الأغلبیةحضور 

)08(ة ـمانیجنة من جدید في غضون الثّ صاب تجتمع اللّ ، وإذا لم یكتمل النّ ةً ــباطل

صحیحة مهما كان عدد الحاضرین، وتتمّ المداولات ، وتكون حین ذلكةـالموالیأیـام

.مرجع نفسه، 17معدّلة ومتممة بالمادة ، 144ة انظر المادّ -)1

تنظیم الصفقات العمومیة، یتضمن236-10ئاسي رقم رّ من مرسوم ، 148، 147، 146راجع المواد -)2

.ابقسّ معـدّل ومتمـم، مرجع 

.نفسهمرجع ، مكرر148انظر المادة -)3

.مكرر، مرجع نفسه142أنظر المادة -) 4

.نفسهمرجع ، 157ة انظر المادّ -)5
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یرجّحالأصواتالحاضرین، وفي حالة تساوي بأغلبیةجنة اللّ آراءالموافقة على 

جنة ملزمون بحضور الاجتماعات وفي اللّ وأعضاءئیس، الرّ إلیهالجانب الذي ینتمي 

بتعویضات الأعضاءع هؤلاء ، ویتمتّ همو مستخلفإلاّ یناوبهمأنحالة غیابهم فلا یمكن 

شخص یحضر یقع على كلّ ر المهني، هذا الالتزاممثیل، وهم ملزمون بالسّ لقاء التّ 

ف كلّ جان ونائبهم الوزیر المُ ن رؤساء اللّ عیّ ، ویُ )1(صفة كانتبأيّ الاجتماعات 

ة ثلاثة وذلك لمدّ إدارتهمنون من قبل ومستخلفوهم فیعیّ الأعضاءا باقي بالمالیة، أمّ 

ددعد الكل ثلاث سنوات ویحدّ )1/3(لث جان بالثّ د هذه اللّ جدید، وتجدسنوات قابلة للتّ 

أنالشّ رات في هذا مقرّ بإصدارجان ، وتقوم هذه اللّ )2(سنواتد بثلاثةللعهالأقصى

للفقرة الخامسة عن وهذا وفقاً الطّ إیداعابتداء من تاریخ یوماً )30(خلال ثلاثین 

.)3(كرالف الذّ السّ 236-10ئاسي من المرسوم الرّ 115ة من المادّ )05(

عن یقتصر على المتعامل المتعاقد فقط رفع الطّ أنّ دد ونلاحظ في هذا الصّ 

امتیازات بع المصلحة المتعاقدة تمتّ إلىذلك إرجاعدون المصلحة المتعاقدة، ویمكن 

le-جان، وفیما یخص المتعامل من الباطنهذه اللّ إلىجوء تغنیها عن اللّ  sous

traitant-المتعامل المتعاقد هو وحده نّ عن لأیرفع هذا الطّ أنه لا یمكن له نّ فإ

.المسؤول في مواجهة المصلحة المتعاقدة عن عمله

لا فإنّنافقات العمومیة بحثنا في قانون الصّ فإذاعن، الطّ لإجراءاتسبة وبالنّ 

الإجراءاتإلىمحددة، وعلیه نعود أونة معیّ إجراءاتإتباععلى یدلّ نجد نصاً 

ة في ریعة العامّ باعتبارها الشّ والإداریةالمدنیة الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون 

.الإجراءات

بإشعارهة مقرونةرة موجّ مذكّ جان عن طریقهذه اللّ أمامعن ویكون الطّ 

ة، وهذا مع عرض المختصّ جنةاللّ أمانةمباشرة لدى إیداعهاعن طریق أووصول، ال

قم هنا ضروري وغیابه عن، وكذا المبلغ المتنازع عنه، والرّ الطّ أوالاعتراض أسباب

.، مرجع نفسه161-160-159-158د انظر الموا-)1

.، مرجع نفسه153ةانظر المادّ -)2

.، مرجع نفسه115ة انظر المادّ -)3
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وكلّ فقة صّ قة بالعن بالوثائق المتعلّ هذا الطّ إرفاقعن، كما یجب رفض الطّ إلىي ؤدّ یُ 

.)1(زاعقة بالنّ المتعلّ الإرسالیات

ئاسي من المرسوم الرّ 115ة ص المادّ ه عند تفحّ نّ لفت للانتباه هنا، أالمُ أنإلاّ 

من المرسوم 102ة ص یكتنفه الغموض مثله مثل المادّ هذا النّ أنّ ، نلاحظ 10-236

یرفع أنالمتعاقد یمكن للمتعامل«عبارةأوردالقدیم، حیث )2(250-02ئاسي الرّ 

عن سبة للطّ وهذا یفید الجواز لا الوجوب بالنّ »العدالةأماممقاضاة ، قبل كلّ طعناً 

إجراءیتجاوز أنالمتعامل بإمكانه نّ إلى نتیجة أ، وهو ما یوصلنا )3(هذه اللجانأمام

الجهة القضائیة أمامان، فیرفع دعواه مباشرة ـجهذه اللّ أمـامعن طّ ـالأيظلم التّ 

.جانیة عمل هذه اللّ تفاوت وعدم جدّ إلىهذه الجوازیة تؤدي أنّ ، كما )4(ةالمختصّ 

أوظلم كان التّ ، إذالإجراءوقفه من هذا معن عرّ المشتراجع إلىهذا ونشیر 

م المنظّ الأوّلالقانوني صدور النّصمنذ إلزامیافقات العمومیة ة الصّ عن في مادّ الطّ 

250-02ئاسي المرسوم الرّ غایة صدورإلى)5(المتعاملین العمومیینلعقود 

كر، وهذا تفادیا لحدوث اصطدام الف الذّ فقات العمومیة السّ تنظیم الصّ نالمتضمّ 

الإدارةأمامظلم الذي جعل فیه التّ والإداریةالمدنیة الإجراءاتوتناقض مع قانون 

.)6(جوازیاً 

ن قانون تضمّ ، ی09-08عوى من قانون رقم قة بإجراءات رفع الدّ دد المواد المتعلّ راجع في هذا الصّ -)1

.سابقمنه، مرجع 15ة المادّ ةً الإجراءات المدنیة والإداریة، خاصّ 

فقات العمومیة، مرجع ن تنظیم الصّ تضمّ ، ی236-10ئاسي ر من مرسوم 115ة المادّ انظر على التّوالي-)2

.قـسابفقات العمومیة، مرجع ن تنظیم الصّ تضمّ ، ی250-02ئاسي ر من مرسوم 102ة والمادّ ، سابق

.99سابق، ص ، العقود الإداریة، مرجع بعلي محمد الصغیر-)3

صـق، ص سابـة، مرجع فقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهی، الصّ بوضیاف عمار-)4

222-223.

ج، د م اني،ـجزء الثّ ـة للمنازعة الإداریة، الهیئات والإجراءات أمامها، ال، المبادئ العامّ شیهوب مسعود-)5

.302، ص 2007الجزائر، 

ه یجوز نّ أ«:ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة علىتضمّ ، ی09-08من قانون رقم 830ة تنص المادّ -)6

»....م إلى الجهة الإداریة مصدرة القرارالإداري، تقدیم تظلّ خص المعني بالقرار للشّ 
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الفرع الثاّلث

اللّجان والمقرّرات الصّادرة عنهاطبیعة هذه 

عات از ة بنعن الخاصّ ان الطّ لجّ الإداريعض فقهاء القانون ف بلقد كیّ 

قواعد وأسالیبلتعمل وفقاً لأنّهاذات طبیعة شبه قضائیة، بأنّهافقات العمومیة الصّ 

هذه ص تشكیلة بتفحّ هنّ أ، إلاّ )1(بعة أمام الجهات القضائیةلك المتّ توإجراءات تشبه 

إلىینتمون أعضائهاكلّ أنّ ، إذ الإداريابع ه یغلب علیها الطّ ، نجد أنّ )2(جاناللّ 

صف تتّ أنر على مبدأ الحیاد الذي یجب یؤثّ أن، وهو ما من شأنه الإداريالجهاز 

من أجل البحث عن العناصر القانونیة والواقعیة أساساً أنشأتجان، والتي به اللّ 

.زاعلنّ لةلیة وعادتسویة ودّ أوحلّ إیجادالقادرة على 

جان هذه اللّ أعضاءعكس ما هو علیه الحال في فرنسا، أین نجد فیها أغلب 

فقات ونائبه من بین جنة الاستشاریة للصّ ختار رئیس اللّ من الجهاز القضائي، حیث یُ 

جنة وعدم ، وهذا ما یضمن حیاد اللّ )3(مجلس المحاسبةأوولة مستشاري مجلس الدّ 

أوّل الجزائري في ه المشرّع ـاتّبعهج الذي و نفس النّ ـوه، الإدارةانحیازها لمصلحة 

أین1967-06-17خ في المؤرّ الأمرادر بموجب ـفقات العمومیة الصّ لصّ ون لـقان

.)4(لجنة وزاریة تحت رئاسة قاضيكانت كلّ 

ا جنة إداریین ممّ أعضاء اللّ ه تراجع عن هذا المسلك بعد ذلك وجعل كلّ نّ أإلاّ 

.یعني احتمال خضوعهم للمصلحة المتعاقدة

من الأخیرةللفقرة جان، فطبقاً ادرة عن هذه اللّ رات الصّ ا عن تكییف المقرّ أمّ 

فقات ن تنظیم الصّ المتضمّ 236-10ئاسي من المرسوم الرّ 115ة المادّ نصّ 

ج، اني، د م جزء الثّ ـزائري، الـقضائي الجـام الـظة في النّ ـة للمنازعات الإداریظریة العامّ ، النّ عوابدي عمار-)1

.370، ص 2003الجزائر، 

ـة، معدّل ات العمومیـفقالصّ متنظین ضمّ ــتی236-10ئاسي ر من مرسوم 159، 150، 149انظر المواد -)2

.سابقومتمّم، مرجع 

3)- SCHOULZ. P, Elément du droit des marchés publics, LGDJ, Paris, 1996, p. 154.

.147ص مرجع سابق،،، المنازعات الإداریةمحیو أحمد-)4
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مقرّراً في شأن الطّعن وذلك تصدر ةفقات المختصّ جنة الوطنیة للصّ اللّ العمومیة، فإنّ 

تصدره ر الذيالمقرّ عن، ویسري هذا من تاریخ إیداع الطّ اعتباراً یوماً 30في خلال

قابة الخارجیة ظر عن غیاب تأشیرة هیئة الرّ النّ جنة على المصلحة المتعاقدة بغضّ اللّ 

.على المصلحة المتعاقدةتعتبر ملزمةً القراراتهذه نّ ، وعلیه فإ)1(القبلیة

رات ع الجزائري حینما ألزم المصلحة المتعاقدة بتنفیذ المقرّ ولقد أحسن المشرّ 

اتجاهفاذ ة النّ حجیّ جنة المعنیة اللّ ارجان، فهذا ما یضفي على قر ادرة عن هذه اللّ الصّ 

.المصلحة المتعاقدة المعنیة

عن في في مدى إمكانیة الطّ ل یتمثّ الشّأنثار في هذا ؤال الذي یُ السّ أنّ غیر 

هل یمكن رفع أي؟ الإداريجان أمام القضاء ادرة عن هذه اللّ رات الصّ هذه المقرّ 

.رات التي تعتبر إداریة ؟دعوى إلغاء ضد هذه المقرّ 

كر لم یذكر إمكانیة الف الذّ السّ 115ة ع الجزائري في المادّ المشرّ أنّ علماً 

1996من دستور 143إلاّ أنّه بالرّجوع إلى نص المادّة رات، هذه المقرّ عن ضدّ الطّ 
ینظر القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات «:على ما یلي، نجد أنّها تنصّ )2(

.الإداریة «

إذ یفهم من خلال هذه المادّة أنّه یمكن الطّعن ضدّ المقرّرات الصّادرة عن 

ر في هذه الحالة كذلك حول أيّ من إلاّ أنّ الإشكال یثو ن أمام القضاء، هذه اللّجا

النّزاعین یُعرض على القضاء، هل هو النّزاع الأصلي أم النّزاع النّاشئ عن المقرّرات 

.شرّع في قانون الصّفقات العمومیة؟ وهو ما لم یُوضّحه المُ هذه اللجانالصّادرة عن 

معدّل ومتمّم، مرجع العمومیة،فقات ن تنظیم الصّ ضمّ ـــتی236-10رقمرئاسيمن مرسوم 115ة انظر المادّ -)1

.سابق

.سابق، مرجع 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 143ةراجع المادّ -)2
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وتناقضات بین وجود إشكالاتجلیاً اسة المُقدّمة، یتبیّن لنامن خلال الدّر 

الطّبیعة القانونیة التّعاریف المقدّمة و النّصوص القانونیة، حیث أنّه من خلال تحلیل 

توصّلنا إلى أنّها تمتاز بطابع ،للمؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري

مزدوج، إذْ تكون ذات طابع تجاري في علاقاتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون 

یغلب علیها الطّابع التّجاري في علاقاتها مع الدّولة، رغم أنّه)الطّابع الإداري(العام 

تها فمحاسبوني في غالبه یخضع للقانون الخاص؛وذلك خاصّةً أنّ نظامها القان

والعاملین فیها یُعتبرون عُمّال خاضعون لقانون الـعمل، ،تمسك على الشّكل التّجاري

المنصوص كما أنّ عقودها تُعتبر عقود تجاریة خاضعة لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین 

.علیه في القانون المدني

ق المُتعلّ 01-88رقم سواءً في قانونإقرارهااستثنائیة تمّ في حالاتانه إلاّ 

و أ، 56و55للمؤسّسات العمومیة الاقتصادیة وذالك في المادتین بالقانون التّوجیهي 

قات المُتضمّن تنظیم الصّف236-10من المرسوم الرّئاسي )02(الثانیة في المادّة 

كذا صفقات و إداریة،عقود من طبیعة إبراملها صلاحیة أعطيقد ،العمومیة

مُموّلة كُلّیاً أو جزئیاً بمساهمة ن فیها هذه الأخیرةوذلك في الحالة التي تكو ،عمومیة

هذه الحالة الأخیرة التي یمكن التّعبیر عنها بالوكالة قد تة أو نهائیة من الدّولة،مُؤقّ 

.الاختصاص القضائيخاصة من حیث أوردت مشاكل قانونیة كثیرة، 

ات المؤسسإلى نتیجة مفادها أنّه إذا كانت صل و التمن خلال الدراسة یمكنف

والتي أصبح البعض منها شركات تجاریة، تقوم العمومیة ذات الطابع الصناعي 

لا یعني ذالك فان،بالتعاقد مستعینة بما وضعه التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة

أن صفقاتها ذات طابع خاص، وإنما هي عقود ذات طابع إداري على أساس أن هذه 

.وكالة؛ أي أنها تبرمها باسم ولحساب الدولةالصفقات التي تبرمها تكون بموجب

سات العمومیة ذات الطابع الصناعي الهدف من إلزام المؤسّ علماً أنّ 

، ةــلأحكام تنظیم الصفقات العمومیة هو حمایة الأموال العمومیلخضوع لوالتجاري  

رغم انه؛ لما یتمتع به من إجراءات وهیئات یمكن لها أن تضمن ذالكذالك نظراً 
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توظیفها لأموالها وذالك في حالةد بهذا التنظیم،یمكن لها أن تبرم عقود دون التقیّ 

.و تطبق فیه قواعد القانون الخاصالخاصة

الأشخاصجاري ضمن ناعي والتّ سات العمومیة ذات الطابع الصّ المؤسّ فإدراج

یؤثر على الطبیعة القانونیة للصفقة العمومیة صفقات عمومیة، لابإبرامالمسموح لهم 

، وان عامالقانون الأشخاصخاصة وأن هذه المؤسسات شخص من بحد ذاتها، 

.ون بالعمل لصالح الدولةللصفقات العمومیة مقر إبرامها

یده لقواعد الاختصاص القضائي قد نّ المُشرّع الجزائري في مسألة تحدأإلاّ 

ها الاختصاص للقضاء الإداري على سبیل الحصر دّد الأشخاص التي یكون فیع

استبعد س فیه العمل بالمعیار العضوي، وإ حیث كرّ .م.إ.قمن800وفقاً للمادّة 

وجعلها ضمن اختصاص المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري منها،

ضاء القضاء العادي، ممّا یؤدي حتماً إلى تنازع في الاختصاص، بحیث أنّ الق

اختصاصه في منازعة تولدت عن تطبیق قانون الصفقات العمومیة العادي سینكر

.لاعتباره نزاعا ذو طبیعة إداریة

كما نلاحظ الغموض الذي یكتنف المعیار العضوي المعتمد في تحدید مجال 

.تطبیق الصفقات العمومیة وعدم تطابقه مع معیار الاختصاص القضائي

في سبیل حمایة الطابع الإداري للصفقات من خلال هذه الملاحظات، و 

العمومیة یمكن لنا إبداء بعض التوصیات لعلها تساعد على الخروج من هذا المأزق 

:القانوني الذي ما زال القضاء الجزائري یتخبط فیه، ونخص بالذكر

ص المادّة استبعاد المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري من أشخا-

الصّفقات العمومیة، وإعطائها حرّیة التّعاقد وذلك بهدف من تنظیم)02(الثاّنیة 

تحقیق الهدف من وراء إنشائها وهو المتاجرة وتحقیق الرّبح؛

بصیغة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك800تعدیل المادّة كما یمكن-

ناعي والتّجاري ضمن بإدخال المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّ تسمح 

خاصة وأنّ الوكالة الممنوحة لها، الهدف من ورائها هو العمل لصلاح ،اختصاصها
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المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامّة «:كأن تأتي على النحو التّاليالدولة، 

في المنازعات الإداریة، تختصّ بالفصل في أوّل درجة بحكم قابل للاستئناف في 

التي تكون الدّولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسّسات جمیع القضایا 

المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع إحدىالعمومیة ذات الصّبغة الإداریة، أو

الصّناعي والتّجاري، عندما تُكلّف بانجاز عملیة مُموّلة كُلیّاً أو جزئیاً، بمساهمة 

؛»مُؤّقتة أو نهائیة من الدّولة

التّخلي عن المعیار العضوي في تحدید الاختصاص القضائي وتكریس كما یمكن-

، حیث یعتبر المعیار سيالمعیار الموضوعي مثلما ذهب إلیه المُشرّع الفرن

؛)1(الموضوعي الحل الدائم بالنظر للخصائص التي یمتاز بها

كما یمكن وضع نص قانوني خاص یحدد الجهة القضائیة المختصة بالفصل في -

معاییر طبیعتها القانونیة وبغض النظر عن إلىمنازعات الصفقات العمومیة بالنظر 

.تحدید الاختصاص النوعي للجهات القضائیة

وان الأخذ بعین الاعتبار هذه الاقتراحات من شانه تفادي هذه الإشكالات 

یة والآراء الفقهیة والاجتهادات القضائیة المختلفة والمتناقضة في هذا الشأن القانون

ویتم إرجاع منازعات الصفقات العمومیة برمتها إلى الجهة القضائیة المختصة 

.بالفصل فیها برمتها بحسب طبیعتها القانونیة

لحل نزاعات  صفقات هذه المؤسسات والتي تعتبر من عن الطرق البدیلة اأمّ 

منصوص علیها في التلكخاصّةً تفعیلها،لالوسائل الناجعة فیها، فهناك ضرورة 

مقاضاة، قبل أيّ اإلزامیة الرّجوع إلیهعن طریق قانون الصّفقات العمومیة وذلك

.منه115المادّة و 114وعلیه یجب تعدیل المادّتین

باللّجوء للتّحكیم مؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاريحثّ الوكذا -

وذلك لاعتبارهـا أداة فعّالـة ،التي تبرمهااعاتها النّاشئة عن الصفقاتز لفضّ ن

لاختصاص القضاء كأساسهل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي "، بودریوه عبد الكریم-)1

.06، مرجع سابق، ص "الإداري
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ها مؤسّسة بطریقة سریعة تتلاءم مع طبیعة وصفوبسیطـة، تُؤدّي إلى فضّ النّزاع 

خاصة في صفقاتها الدولیة،زها السّرعة،واعتبارها تاجرة لها علاقات تُمیّ ،عمومیة

وبالتّالي فهي أداة أخرى یُوجّه من خلالها المُشرّع العقد لإیجاد حلول قانونیة سلیمة 

لموضوع النّزاع، بما ینطوي علیه من سرعة الفصل في النّزاع بسریّة و بأقلّ تكلفة 

.L’équitéمبنيّ على فكرة الإنصافبإجراءات لا تعقید فیها، فهوو 
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، المعیـار الـمُمیّز في الـعقد الإداري، دار مفتـاح خلیفـة عبـد الـحمید.37

.2007الـمطبوعـات الـجامعیــة، الإسـكندریـة، 

حقـوق الأفراد إزاء المـرافق العامّـة والمشروعات العامـة، محمـدّ فـؤاد مـهنا،.38

.1970، بعـة الشّاعر، الإسكندریـةمط

وان ــدی،وبیوض خالد، المنازعات الإداریةقفائق أنج،ترجمـة،محیو أحمد.39

.1994امعیة، الجزائر، ـوعات الجـالمطب

المؤسّسات محاضرات في ،ترجمة، محمد عرب صاصیلا،..............40

.2009وعات الجامعیة، الجزائر، المطب، دیوان 05لإداریة، ط ا

المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریّة والتطبیق، دار واضح رشید، .41

.2003هومة، الجزائر، 
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II.ةـامعیـذكّرات الجـلمُ اائل و ــالرس:

ائلـــالرس-أ

الاقتصادیة في ، النّظام القانوني للمؤسّسة العمومیةبعلي محمد الصغیر.1

ي القانون، معهد العلوم التّشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه ف

.1990داریة، جامعة الجزائر، الإو یةالقانون

ئاسیة والوصایة الإداریة على  المؤسّسة لطة الرّ ، مظاهر السّ مختاربوشیبة.2

في دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة:الاقتصادیةالعامة 

.1990،وق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائرـهد الحقــالقانون الإداري، مع

لنیل درجة لإداري في الجزائر، رسالة، اختصاص القضاء ابوجادي أعمر.3

ود معمري، تیزي وزو، ـة الحقوق، جامعة مولـدكتوراه دولة في القانون، كلّی

2011.

ر، ـادي في الجزائـابع الاقتصـ، المؤسّسات الاشتراكیة ذات الطّ زغدود علي.4

العلوم السّیاسیة في القانون العام، معهد الحقوق و رسالة لنیل درجة دكتوراه 

.1980، جامعة الجزائر، الإداریةو 

:ذكرات الجامعیةــالم-ب

:، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصّفقات العمومیةبزاحي سلوى.1

تخصص، الماجستیر في القانونلنیل شهادةدعوى الإلغاء نموذجاً، مذكّرة

ة الحقوق، جامعة باجي مختار، ـات دستوریة، كلّیـانون إداري ومؤسّســق

.2007عنابة،

، منازعات العمل في نطاق المؤسّسة العمومیة بن شرقي قوریش.2

انون ـرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قة، مذكّ ـالاقتصادی

.1998ات، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، ـالمؤسسّ 
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قضاء الإداري ـعقد الإداري في الـحتوى الـفهوم ومـ، مدـة حمیـبن علی.3

كلیة ة، ـرع إدارة ومالیـ، فرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكّ جزائري، ـال

.2001ـر، الجزائ،الحقوق، بن عكنون

-04لى ضوء القانون رقم ، ضبط الممارسان التجاریة عبن قري سفیان.4

لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصّص ، مذكرة02

، ـایةبجیرة، ـان مـقانون العام للأعمال، كلّیة الحقوق، جامعة عبد الرحم

2009.

ي التّشریع الجزائري، مذكّرة ـات العمومیة فـ، منازعات الصّفقخضري حمزة.5

معة محمد ام، جاـالقانون، فرع القانون العلنیل شهادة الماجستیر في

.2005خیضر، بسكرة، 

ي النّظام القضائي الجزائري، مذكّرة ــتطوّر المنازعة الإداریة ف،عزوز لیندة.6

إدارة وتنمیة، جامعة باجي تخصصلنیل شهادة الماجستیر في القانون، 

.2003عنابة، مختار، 

العمومیة في التّشریع الجزائري، ، الرّقابة على الصّفقات علاق عبد الوهاب.7

ة الحقوق ــــكلّیعام،القانون الرع ــمذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ف

.2004ة محمد خیضر، بسكرة، ـــوالعلوم السّیاسیة، جامع

مظهر من مظاهر تدخل الدّولة في الاقتصادیة، المرافق شتوان الهادي.8

ة ـشهادة الماجستیر في العلوم القانونیل ـــالحقل الإقتصادي، مذكرة لنی

.2002ف، ـاس، سطیــات عبـة فرحـحقوق، جامعـة الــوالإداریة، كلی

ل یرة لنالاقتصادي في قطاع المحروقات، مذكّ الضبطشمون علجیة،.9

ة ـجامعالحقوق،كلیة،ومالیةإدارةفرع القانون،فيادة الماجستیرـشه

.2010ومرداس،ـب
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الإداریة في النّظامبالدعوى، قواعد الاختصاص القضائي صاش جازیة.10

لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة القضائي الجزائري، مذكّرة

.1994د الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، ـالعامة، معه

، النّظام القانوني لصفقات المؤسّسات العمومیة ذات فارسخنوش.11

250-02والتّجاري في ظلّ المرسوم الرّئـاسي رقم الطّابع الصّناعي 

الـمُعدّل والـمُتمّم، مُذكّرة نهایة التربّص لنیل إجازة المعهـد الوطنـي للقضاء، 

.2006، 14المدرسة العلیا للقضاء، الدّفعة 

ي الجزائر، مذكّرة ـظام القانوني للمؤسّسات الإشتراكیة فــ، النّ قارش أحمد.12

ة ـعلوم القانونیـام، معهد الـانون العـقـا في الـالدّراسات العلیوم ـیل دبلـلن

.1977ر، ـة، الجزائـاسیوالسیّ 

، النّظام القانوني لأموال المؤسّسات العامة الاقتصادیة في كایس شریف.13

انون التنّمیة الوطنیة، معهد ــالجزائر، مذكّرة لنیل درجة الماجستیر في ق

.1992تیزي وزو،مولود معمري،جامعةالعلوم القانونیة والإداریة، 

، النّظام القانوني للمحكّم على ضوء قانون الإجراءات مولوج لامیة.14

المدنیة والإداریة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الفرع القانون 

العام، تخصّص القانون العام للأعمال، كلّیة الحقوق والعـلوم السّیاسیـة، 

.2011جامعة بجایة، 

، النّظام القانوني لعقود المؤسّسات العمومیة الاقتصادیة في سعادنویري.15

ي قانون الأعمال، كلّیة الحقوق، ـل شهادة الماجستیر فـلنیمذكّرةالجزائر، 

.2000، عنابة، رجامعة باجي مختا
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ي إطار الإصلاحات ــ، الطّبیعة القانونیة لعلاقة العمل فواضح رشید.16

رة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون المؤسّسـات، كلیـة الاقتصادیة، مذكّ 

.2001الحقوق، بن عكنون، 

القانوني ، منازعات الصّفقات العمومیة في النّظام خرباش جمیلة.17

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، الجزائري، مذكّرة

.2005جامعة فرحات عباس، سطیف، 

III.المقالات والمداخلات:

:المقالات-أ

أساس ومجال اختصاص القضاء الإداري في "، بودریوه عبد الكریم.1

، ، العدد الرابعمجلة العلوم القانونیة والإداریة، "منازعات الصفقات العمومیة

.212-205، ص ص 2006

المجلّة ، "نظام المُتعامل العمومي بین المُرونة والفعّالیة"، بوشعیر سعید.2

، ص 1986، العدد الثاّني،القانونیة الاقتصادیة والسّیاسیةالجزائریة للعلوم 

.450-433ص 

-، "تطوّرها وخصائصها"المنازعة الإداریة في الجزائر "، نویري عبد العزیز.3

-09، ص ص 2008، ، العدد الثـّامنةـمجلّة مجلس الدّول-"ةـدراسة مقارن

108.

استقلالیة المنازعة مدى تماشي المعیار العضوي مع "، زغداوي محمد .4

، جامعة مجلّة العلوم الإنسانیة، "لّ الإصلاح القضائي الجدیدــــالإداریة في ظ

.126-117، ص ص 2000منتوري، قسنطینة، 

، "ي ظلّ القانون المغربي والاتّفاقیات الدّولیةـاتّفاق التّحكیم ف"، محمد رافع.5

.35-17، ص ص 2008، نوفمبر 117، عدد مجلّة المحاكم المغربیة
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:لاتــالمداخ-ب

هل تخلّى المُشرّع الجزائري عن المعیار العضوي "، بودریوه عبد الكریم.1

، من أعمال الملتقى الوطني حول "كأساس لاختصاص القضاء الإداري

سیدي س، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، جامعة جیلالي الیاب

.09-01ص ص،2009أفریل 29-28بلعباس، 

IV.النصوص القانونیة:

:راتیالدس-أ

، منشور بموجب 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .1

،  94ج عدد .ج.ر.، ج1976نوفمبر 22مؤرخ في 57-76أمر رقم 

.)ملغى(،1976صادر في

الصادر بموجب ،1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةدستور.2

ج، عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر07مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 

مؤرخ 03-02، معدّل بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 08صادر في 76

، 2002أفریل 14صادر في 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أفریل 10في 

، 63ج، عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08وبقانون رقم 

.2008أفریل 16صادر في

:النصوص التشریعیة-ب

، یتعلق باختصاص 1998ماي 30، مؤرّخ في 01-98قانون عضوي رقم .1

جوان 01في ، صادر37دد ــج ع.ج.ر.جمـجلس الدّولـة وتنظیمـه وعملـه،

جویلیـة 26مُـؤرّخ في 13-11عضوي رقم ؛ مُعدّل ومُتمّم بقانون 1998

.2011أوت03في صادر، 43ج عدد .ج.ر.، ج2011
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تمدید تطبیق المتضمن ، 1962دیسمبر 31مؤرخ في 153-62قانون رقم .2

).ملغى(، 1963،  لسنة 02ج عدد .ج.ر.، جالقانون الفرنسي في الجزائر

مّن قانون الإجراءات ، یتض1966جوان 08، مؤرخ في 154-66أمر رقم .3

).ملغى(، 1966جوان 09، صادر في 47عدد.ج.ج.ر.المدنیة، ج

، یتضمّن قانون الصّفقـات 1967جوان 17مؤرّخ في 90-67أمر رقم .4

).ملغى(، 1967، لسنة 52ج عدد .ج.ر.العمومیـة،ج

تعلّق بالتّسییر الاشتراكي ، ی1971نوفمبر 16مؤرّخ في 47-71أمر رقم .5

).ملغى(، 1971ي دیسمبر ـ، صادر ف101ج عدد .ج.ر.للمؤسّسات، ج

تضمّن المخطّط المحاسبي ی،1975أفریل 29في مؤرّخ35-75أمر رقم .6

.)ملغى(،1975ماي 09في صادر، 37ج عدد .ج .ر.الوطني، ج

المتضمن تحدید العلاقات 1975نوفمبر 21مؤرّخ في 76-75أمر رقم .7

الرئیسیة بین المؤسّسة الاشتراكیة وسلطة الوصایا والإدارات الأخرى، 

.1975بر دیسم16، مؤرّخ في 100ج عدد .ج.ر.ج

، یتعلق باحتكار الدولة للتجارة 1978فیفري 11مؤرخ في 02-78قانون رقم .8

).ملغى(، 1978لسنة،07ج عدد.ج.ر.الخارجیة، ج

یتضمن المخطط ،1980دیسمبر 13مؤرخ في 11-80قانون رقم .9

.1980لسنة،1794ج عدد.ج.ر.، ج1984-1980الخماسي

، یتضمّن القانون 1988جانفي 12مؤرّخ في 01-88قانون رقم .10

، صادر في 02ج عدد .ج.ر.جالتّوجیهي للمؤسّسات العمومیة الاقتصادیة،

25مؤرّخ في 25-95بأمر رقم ملغى جزئیاً ؛ 1988جانفي 13

، یتعلّق بتسییر رؤوس الأموال التّجاریة التّابعة للدولة، 1995دیسمبر

.1995سبتمبر 27، صادر في 55ج عدد .ج.ر.ج
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قات ، یتعلق بعلا1990أفریل 21خ في مؤرّ 11-90ون رقم قان.11

.2010طبعة الجزائر،العمل، منشورات بیرتي،

، یتضمن قانون 1990دیسمبر 01، مؤرخ في 30-90قانون رقم .12

؛ معدل 1990دیسمبر 02خ في ، مؤرّ 52ج عدد .ج.ر.الأملاك الوطنیة، ج

ج عدد .ج.ر.ج، 2008یولیو 20مؤرخ في 14-08ومتمم بقانون رقم 

.2008أوت 03، صادر في 44

؛ یُعدّل ویُتمّم1993أفریل 25مؤرّخ في 09-93قم مرسوم تشریعي ر .13

تضمّن قانون الإجراءات ، ی1966جوان 08المؤرّخ في 154-66الأمر رقم 

ون ـبقان)ملغى(، 1993أفریل 27ادر في ـــص،27ج عدد .ج.ر.جالمدنیة، 

ون الإجراءات المدنیة ـنتضمّن قا، ی2008فري ـفی25ي ــمؤرّخ ف09-08رقم 

.2008أفریل 23في صادر، 21ج عدد .ج.ر.جوالإداریة،

تضمّن قانون المالیـة، ی1995دیسمبر 30مؤرّخ في 27-95أمر رقم .14

.1995دیسمبر 31في صادر، 82ج عدد .ج.ر.، ج1995لسنة

بالمحاكم تعلقّ ی1998ماي 30مؤرّخ في 02-98رقم قانون.15

.1998جوان 01في صادر،37ج، عدد .ج.ر.الإداریة، ج

، یتعلق بتنظیم المؤسّسات 2001أوت 20مؤرّخ في 04-01أمر رقم .16

، صادر في47ج عدد .ج.ر.العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج

28مؤرخ في 01-08؛ معدل ومتمم بموجب أمر رقم 2001أوت 22

.2008مارس 02، صادر في 11عدد ج .ج.ر.، ج2008فیفري 

ن القانون ، یتضمّ 2006جوان 15خ في مؤرّ 03-06أمر رقم .17

جوان 16في صادر، 46ج عدد .ج.ر.جالأساسي العام للوظیفة العمومیة،

2006.
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:، على الخط2007سنة التقنین المدني،.18

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

:الخطعلى،2007التقنین التجاري، سنة.19

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

، یتضمّن النّظام 2007نوفمبر 25مؤرّخ في 11-07قانون رقم .20

؛ 2007نوفمبر 25، صادر في 74ج عدد .ج.ر.المحاسبي المالي، ج

، یتضمن قانون 2008یولیو 24مؤرخ في 02-08معدل ومتمم بقانون رقم 

یولیو 27، مؤرخ في 42ج عدد .ج.ر.، ج2008المالیة التكمیلي لسنة 

2008.

، یتـضمّن قانـون 2008فبرایـر 25مؤرّخ في 09-08قانون رقم .21

أفریل 23في صادر، 21ج عدد .ج.ر.الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، ج

2008.

، یتعلّق بمهن الخبیر 2010یولیو 29مؤرّخ في 01-10قانون رقم .22

، 42ج عدد .ج.ر.المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج

.2010یولیو 11صادر في 

.ة، جــعلّق بالبلدیــــیت2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم .23

.2011جویلیة 03في صادر، 37عدد ج.ج.ج.ر

ق بالولایة، ــ، یتعلّ 2012فبرایر 21مؤرّخ في 07-12قانون رقم .24

.2012فبرایر 29، صادر في 12ج عدد .ج.ر.ج

:ةـصوص التّنظیمیــالنّ -ت

سة ن تنظیم المؤسّ یتضمّ ،1963مارس 28مؤرّخ في 59-63مرسوم رقم .1

).ملغى(المسیّرة ذاتیاّ، 
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لصّفقات التي نظّم ای،1982أفریل 10مؤرّخ في 145-82مرسوم رقم .2

افریل 13صادر في ،15ج عدد .ج.ر.جیبرمها المتعامل العمومي،

).ملغى(،1982

ن تنظیم ، یتضمّـ2002جـانفي 12مُؤرّخ فـي 250-02مرسـوم رئــاسي رقم .3

؛ 2002جویلیة 28في صادر، 52ج عـدد .ج.ر.الصّفقـات العمومیـة، ج

سبتمبر 11مُؤرّخ في 301-03مُعدّل ومُتمّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 

؛ مُعدّل ومُتمّم 2003سبتمبر 14في صادر، 55ج عـدد .ج.ر.، ج2003

، 2008ـــر أكتوب26مُؤرّخ في 338-08بموجب مرسوم رئاسي رقم 

).مُلغى(، 2008نوفمبر 09ي فصادر،62ج عدد .ج.ر.ج

انون ـ، یحدّد الق2008مارس 26مؤرّخ في 102-08سوم رئاسي رقم مر .4

اري ـاسي النّموذجي للمؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجـالأس

، 27ج، عدد .ج.ر.جي،ـي الشّعبـش الوطنـابعة للقطاع الاقتصادي للجیـالتّ 

.2008مارس 30في صادر

مّن تنظیم ، یتض2010كتوبر أ07مؤرّخ في 236-10رقم مرسوم رئاسي .5

؛ 2010أكتوبر07فيصادر،58ج عدد .ج.ر.الصّفقات العمومیة، ج

مارس 01مؤرّخ في 98-11رئاسي رقم مُعدّل ومُتمّم بموجب مرسـوم 

؛ معدّل ومتمّم 2011مارس 06ي فصــادر، 14ج عدد .ج.ر.، ج2011

،2011یونیو 16مؤرّخ في 222-11بموجب مرسوم رئاسي رقم 

ومتمّم بموجب مرسوم معدل ؛ 2011یونیو 19صادر، 34ج عدد .ج.ر.ج

في صادر، 04ج عدد .ج.ر.، ج2012انفي ـــج18مؤرّخ في 23-12رقم 

.2012جانفي 26
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ر ــ، یتضّمن تغیی1990دیسمبر01خ فيرّ مؤ 391-90مرسوم تنفیذي رقم.6

عددج، .ج.ر.ة، جـالحدیدیكك ـسّ ل بالـقلنّ ة لـركة الوطنیبیعة القانونیة للشّ الطّ 

.1990دیسمبر11فيصادر،54

ن تغییر مّ ، یتض1991ماي12خ في رّ مؤ 147-91م تنفیذي رقم و مرس.7

اري، وتحدید ـر العقـسییرقیة والتّ ـتّ ین البیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواو الطّ 

.1991ماي15فيصادر، 25ج، عدد.ج.ر.كیفیات سیرها وعملها، ج

ن تنظیم تضـمّ ی،1991نوفمـبر 09ؤرّخ في م434-91مرسوم تنفیذي رقم .8

،1991نوفمبر 13في صادر،57ج عدد .ج.ر.جالصفقـات العمومیة،

.)ملغى(

اء ـن إنشـیتضّم،1996مارس03ي خ فرّ ؤ ـم93-96رسوم تنفیذي رقمـم.9

مارس06فيصادر، 16، عددج.ج.ر.ة، جـناعصّ جارة والـتّ غرف ال

1996.

ق تعلّ ، ی1996نوفمبر 03مؤرّخ في 431-96نفیذي رقم مرسوم ت.10

مومیـة ذات الطّابع بكیفیات تعیین محافظ الحسابات في المؤسّسات الع

جاري ومراكز البـحث والتّنمیـة وهیئات الضّمان الاجتماعي تّ الصّناعي وال

ومیـة المستقلـّة، ؤسّسات العموالدّواوین العمومیة ذات الطّابـع التّجاري وكذا الم

.1996دیسمبر 01في صادر، 74ج عدد .ج.ر.ج

مّن ، یتض2001أفریل 21مؤرّخ في 101-01مرسوم تنفیذي رقم .11

.2001أفریل 22في صادر،24ج عدد .ج.ر.إنشاء الجزائریة للمیّاه، ج

نشاء ، یتضّمن إ2010أوت 19خ فيرّ مؤ 195-03مرسوم تنفیذي رقم.12

وتنشیط مؤسّسة البناء والأشغال العمومیة والرّي،المركز الوطني للدّراسات 

.2010اوت22في صادر ،47ج، عدد.ج.ر.ج
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، یتضمّن 2010أوت 19مؤرّخ في 195-10مرسوم تنفیذي رقم .13

والأشغال العمومیة وتنشیط مؤسّسة البناء راسات إنشاء المركز الوطني للدّ 

.2010أوت 22في صادر، 47ج، عدد .ج.ر.والرّي، ج

، یتضمّن2010دیسمبر16خ فيرّ ، مؤ 214-10مرسوم تنفیذي رقم .14

19فيصادر، 51عددج.ج.ر.جالقانون الأساسي للغرف الفلاحیة،

.2010رسبتمب

، یتضّمن 2010مبرسبت16خ فيرّ ، مؤ 215-10مرسوم تنفیذي رقم.15

ة لوّ ناعات المحصّ المیكانیكیة والناعات صّ ناعي للصّ قني التّ إنشاء المركز ال

.2010سبتـمبـر26ـيفصادر، 55ج، عدد.ج.ر.للمـعادن، ج

:ائيـهاد القضــالاجت-ث

ماي 14، صادر في 332قرار مجلس الدّولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم .1

رقیة والتّسییر العقاري لوهران ضدّ مؤسّسة ، قضیة بین دیوان التّ 2001

).قرار غیر منشور(تیموشنت،الأشغال لعین 

،  صادر بتاریخ 006644قرار مجلس الدّولة، الغرفة الأولى، ملف رقم .2

ضدّ دیوان التّرقیة والتّسییر العقاري ببرج )ك،ص(، قضیة 15-10-2002

).قرار غیر منشور(بوعرریج، 

ام لمؤسسّة التّسییر السّیاحي للشّرق، ــــضدّ المدیر الع)ش.ز(قضیّة .3

.109، ص 2003، 03، عدد لس الدّولةمجلـّة مجبقسنطینة، منشور 

، عدد مجلة مجلس الدولة، 16، عدد 2005جویلیة 17محكمة التنازع، .4

.246، ص 2006، 08

، عدد مجلة مجلس الدولة، 17، رقم 2005جویلیة 17محكمة التنازع، .5

.250، ص 2006، 08
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، بین الشّركة 2007-11-13صادر بتاریخ 42قرار محكمة التنّازع رقم .6

بمجلّة مجلس ، منشور "ج.ق"ومدیر مؤسّسة البناءSAAالجزائریة للتّأمین 

.154-147، ص ص 2009، 09، عدد الدّولة
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ملخص المذكّرة 

نحت لها تي مُ الالأشخاصجاري من بین ناعي والتّ ابع الصّ سات العمومیة ذات الطّ تعتبر المؤسّ 

ة عقید خاصّ قانونیة غایة في التّ إشكالاتسات تثیر هذه المؤسّ أنّ إلاّ فقات العمومیة، الصّ إبرامإمكانیة

لتحدید كأساسع بالمعیار العضوي المشرّ مع الغموض الذي یكتنف طبیعتها القانونیة، وكذا تمسك 

سات استبعاد المؤسّ إلىأدّىمن ق إ م إ، وهذا ما 800الاختصاص القضائي وذالك بموجب المادة 

.الإداريالعمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من مجال اختصاص القضاء 

طرح معیار الوكالة إلى الفقه ص التي تثیرها هذه المؤسسات  لجأ من اجل حل مسالة الاختصاو 

.منح الاختصاص للقضاء الإداري في منازعات هذه المؤسّساتلكمعیار مكمل للمعیار العضوي 

Résumé du mémoire

L’introduction des EPIC dans la nomenclature des personnes pouvant

conclure des marchés conformément aux dispositions du code de marchés

publics soulève de sérieux problèmes, notamment avec l’ambigüité qui

caractérise la nature juridique des établissements en cause. Ce à quoi, il convient

d’ajouter le problème de la compétence juridictionnelle, surtout lorsqu’on sait

que le législateur maintient toujours le critère organique, et ce on vertu de

l’article 800 du code des procédures civiles et administratives, ce qui laisse

entendre que le contentieux des EPIC ne relève pas de la compétence du juge

administratif.

Pour résoudre le problème, la doctrine recours a la notion du mandat

comme critère alternatif, pour retenir la compétence du juge administratif.

Summary of memory in English

The introduction of PEIT (EPIC) in the list of persons who may enter into

contracts in accordance with the public procurement code raises serious

problems, especially with the ambiguity that characterizes the legal nature of the

institutions involved. To which should be added the problem of jurisdiction,

especially when we know that the legislature still retains the organic criterion,

and it is under Article 800 of the code of civil and administrative proceedings,

which leaves suggest that the litigation PEIT (EPIC) is not within the

jurisdiction of the administrative courts.

To solve the problem, the use of the concept doctrine of the mandate as an

alternative criterion to retain the competence of administrative courts.


